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كتاب الأطعمة والأشربة 
الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب الأطعمة والأشربة 


(مسألة :)١‏ الطعام والشراب من مقومات بدن الإنسان» كاطواء والحرارة» وحيث إن فيهما حلال 
وحرام؛ وضار ونافع» وردت جملة من الآيات والروايات في بيان الواحب والمستحب والمكروه وانحرم 
والمباح منهماء وقبل الشروع في البحث لا بد من التنبيه على أمر: 

وهو أن غالب حيوانات الهواء والبر والبحر ‏ كجميع الحشرات ‏ محرمة في الشريعة الإسلامية 
على المذهب الشيعي» فأية فائدة تكون في هذه الحيوانات. 

والجواب: إن الفائدة لا تنحصر في الأكل فقط». بل هناك فوائد عديدة مثل: النظر إليهاء والتلذذ 
بالاستماع إلى صوقاء واقتنائها في حديقة الحيوانات والبيوت وغيرهاء وكذلك الالتذاذ بالاستماع إلى 
قصصهاء وتعلم ما يرتبط بماء فإن فائدة السمع والبصر والتفكر والتعقل ليست أقل من فائدة الأكل. 

ثم فائدة العمل» فإن للفيلة والكلاب والقردة وما أشبه في مزاولة مختلف الأعمال فائدة عظيمة 
جد 


وفائدة القرود بعد موهّا وفائدة السماد يماء وفائدة الدواع» 


وفائدة الانتفاع .بمختلف أجزائهاء كعظم الفيل» وحلود ووبر السباع» ودهن مختلف الحيوانات في 
التطلية والإنارة والصابون» وفائدة الانتفاع ببعض أجزائها في ترقيع جسد الإنسان» وفائدة تعلم الطب 
من تشريح جملة منهاء وفائدة تطعيم الحيوانات المحللة من لحومهاء وفائدة إجراء التجارب العلمية عليها 
لضن :و العمطنيد و الكرشان ل التشادرونا ا خكم فا كران كدر تعدا . 

وقد ثبت شرعاً وعلماً: إذنق كن يها امار الذساف "اقول عكى فيان كلذ بعك ذللكه وقد 
أصيب العال المحلل لها بأمراض كثيرة» كما هو مذكور في الإحصاءات» ويكفيك أن تطالع كتاب (دع 
القلق وابدأ بالحياة) لتطلع على بعض الأمراض المائلة الي تحتاح العالم» وليس ذلك إلا من جراء استعمال 
ا محرمات بصورة عامة الى منها محرمات المطاعم والمشارب. 

وكيف كان, فالأصل في كل شيء ‏ قابل للأكل أو الشرب ‏ الحلية» بالأدلة الأربعة: 

قال تعالى: إقل لا أحد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 274 الآية. 

وقال: #وكلوا من رزقه". 

وقال: ملهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 294 


.١560 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١6 سورة الملك: الآية‎ )0( 


() سورة البقرة: الآية 9؟. 


وقال: #كلوا ثما في الأرض حلالاً طيبا00. 

إلى غيرها. 

وفي السنة: «وكل شيء لك حلال حى تعرف أنه حرام بعينه»7©. 

والإجماع: إدعاه غير واحد. 

والعقل: يرى إباحة ما في الكون للإنسان» وهذا هو المعبر عنه بأصالة الحل وأصالة الإباحة. 

بالإضافة إلى ما ورد من أن «كل شيء مطلق حن يرد فيه نفمي)”"'» وما أشبه. 

وعلى هذاء فالأصل عند الشك الحلية» لا أكلاً وشرباً فقط» بل استعمالاً في مختلف أنحاء 
الاستعمال» كالتدهين» والتنقية» والتزريق» والتكحيلء والتقطير في الأنف والأذن والإحليل؛ وغيرها. 


.١54 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
الباب 15 في وصف الصلاة... حم77.‎ 7١ من لا يحضره الفقيه: ج١ ص8‎ )9( 
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(مسألة ؟): الأصل الثانوي في الطيبات الحلية» لقوله سبحانه: لإوأحل لكم الطيبات 014" 
و:الويحل لهم الطيبات 0©. 

كما أن الأصل في الخبائث الحرمة» لقوله سبحانه: #إويحرم عليهم الخبائث 2204 ومفهوم قوله 
سبحانه: #يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات 94©): فإن التحديد يوحب حجية المفهوم» وإن 
قلنا بأن مثل هذا المفهوم ليس بحجة ف نفسه. 

وهذا ما لا إشكال فيه ولا خلافء وإنما وقع الخلاف في المراد بالخبائث» وفيها ثمانية أقوال 
واحتمالاات: 

الأول: إن المراد به الخبيث الشرعيء أي الذي عينه الشرع» فكل ما حرمه الشرع فهو خبيث» 
وكل ما حلله فهو طيب. 

وفيه: إن بين المتبادر من الخبيث وبين اخحرم رغ عموم من وجه. بالإضافة إلى أن المرحع في 
الموضوعات العرف واللغة» لا الشرع فقطء إلا في الموضوعات المستنبطة على إشكال في الاستثناء أيضاً. 

الثاني: إن المراد به الخبيث اللغوي. 


.0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١681ا/ل (؟) سورة الأعراف : الآية‎ 
.١681/ سورة الأعراف : الآية‎ )' 


(5) سورة المائدة: الآية 6. 





وفيه: إن اللغة لم تحدد هذا المفهوم, بل فيه إجمال» كما لا يخفى على من راجع اللغة. 

الثالث: إن المراد به الخبيث الواقعي الذي فيه قذارة وحباثة» ومن المعلوم أن بينه وبين الخبيث 
والطيب اللغوي والعرق عموم من وجه. 

والجواب: إن هذا تعريف بالأخفى. 

الرابع: المراد به الخبيث العرفي» وهو الذي يشمئز منه أكثر النفوس المستقيمة» ويتنفر منه غالب 
الطبائع السليمة. 

وفيه: إن أكثر النفوس يتنفر من العقاقير والأدوية مع أما ليست .كحرمة ولا تتنفر من لحوم بعض 
الطيور والحيوانات المحرمة مع أنها محرمة. 

الخامس: إن المراد ما يتنفر منه غالب النفوس لا أكلا فقط»ء بل أكلا ولمسا ورؤية» بل وشثما أحياناء 
كرجيع الإنسان وما أشبهء وكأن هذا القائل أراد الفرار من إشكال العقاقير» حيث إن العقاقير وإن 
نفرت منها النفوس أكلا لكنها لا تنفر منها لمسا ورؤية. 

وفيه: إن هذا خلااف المتبادر من الخبيث» أي إن الاختصاص بذلك خلااف المتبادر» فإن المتبادر هو 
الأعمء بالإضافة إلى بقاء إشكال كون النسبة العموم من وجه. 


السادس: إن المراد به ما يتنفر منه نفوس أهل البلادء وكأنه 


أراد إدخال مثل الضب واليربوع في الخبيث» وحيث يأكلها أهل البوادي بدون إشمئزاز قيل النفرة 
بأهل البلاد. 

وفيه: ما تقدم» بالإضافة إلى اختلاف طبائع العرب والعجم, والترك والهند وغيرهمء في التنفر من 
طعام دون سواه» كما لا يخفى. 

السابع: تقييد السادس بنفوس العرب» حيث إن القرآن نزل عليهم, فكلما يتنفرون منه حبيث وإن 
استطابه غيرهم» وبالعكس. 

وفيه: إن العرب الم يكونوا يتنفرون من كثير من الخبائث قبل الإسلام» بالإضافة إلى بقاء العموم 
من وحه: 

الثامن: إنه بحمل» فكلما علم أنه من الخبيث احتنب عنه» وإلا أحري أصل الحل. 

قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: (معيئن الخبيث غير ظاهرء إذ الشرع ما بينه» واللغة غير 
مراد» والعرف غير منضبط). وهذا هو الذي اختاره المستند» خخلافا للجواهر الذي أحاله إلى العرف. 

ولو شك في انقلاب شيء من الخبيث إلى الطيب أو العكس جرى الاستصحاب. 

نعم لو انقلب فعلاً كان اللازم القول بالحلية» بل بالطهارة فيما إذا كان بحساً سابقاء كالعكسء 
فإذا صنع من العدرة فطابرنا كان حاله الكلب الذي ان لها : وقد استقربنا ذلك في كتاب (المسائل 
الحديثة). 


ولو اختلف العرف في شيء كبلاغم الصدر بعد وصوها إلى الشفة» تساقطا وكان المرجع الأصل 
الموضوعي أو الحكمي على ما قرر في الأصول. 

ثم لا يخفى أن الأصل في تحريم الحيوان وغير الحيوان» وحود المضرة الفردية أو الاجتماعية فيه» كما 
للق للك اقو اه بيع ندال 5 الويدويك' عات "للك و ميته الا تطناي دواد لاه ل رحس هع 
عمل الشيطان 00©. 

بل يدل عليه قوله تعالى أيضاً: لإيحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث274©. 

نعم قد تكون المضرة للجسمء رقن تكون: للعقيوف” كن ززم قر ليا بياث ري تأكلوا ثما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4©. 

ويدل على ذلك من السنة روايات كثيرة: 

قال المفضل: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لمّ حرم الله الخمر والميتة والدم لحم الخترير» قال: 
«إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم؛ ولا 
زهد فيما أحل لمم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدافهم 


.1٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١61/ (؟) سورة الأعراف : الآية‎ 
.١7١ سورة الأنعام : الآية‎ )'( 


وما يصلحه فأحله لهم وأباحه. تفضلا منه عليهم به لمصلحتهمء وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه 
وحرمه عليهم, ثم أباحه للمضطر وأباحه في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به» فأمره أن يتناول منه بقدر 
البلغة لا غير ذلك». 

ثم قال (عليه السلام): وأننا: اليقة فإنه ل يقلو تزتها عله الك عست بردتت بوك قسمةة ووسة 
قوته» وانقطع نسلهء ولا يموت آكل الميتة إلا فجئة. 

وأما الدم فإنه يورث آأكله الماء الأصفر» ويتبخر الفم) ويورث الكلب والقسوة في القلب» وقلة 
الرآفة والرحمة» حى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه» ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه. 

وأما لحم الختزيرء فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شقء مثل الختزير والقرد والدب وما 
كان من المسوخ, ثم فى من أكل المثله لكي لا ينفع الناس به ولا يستخفوا بعقوبته». 

وأما الخمرء فإن الله حرمها لفعلها وفسادهاء وقال: مدمن الخمر كعابد وثن» يورثه الارتعاش» 
ويذهب بنوره» ويهدم مروته» ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا 
يؤمن إذا سكر أن يشب على محرمه وهو لا يعقل 


ذلك؛ والخمر لا يزداد شاريها إلا شرأ»”"©. 

وف حديث تحف العقول؛ لابن شعبة» المذكور في أول المكاسب دلالة على ذلك أيضاً. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة» والي منها ما ورد في الربا وأنه سبحانه إنما حرمه لكونه موجباً 
لفساد الأموال» كما في المروي عن الإمام الرضا (عليه السلام)”"©» وغيرها. 

ولا يخفى أن الإمام (عليه السلام) إنما ذكر في حديث المفضل بعض العلل» وإلا فالختزير مثلاً فيه 
أصراز معقومية كما يفطا 

وقول بعض المتجددين: إن ضرر الخترير هو وجود الدود الخاص فيه فإذا عقمناه ذهب علة 
التحريم, لا يخفى ما فيه» إذ لحم الختزير بذاته يورث الأمراض» كما ثبت طبياًء بالإضافة إلى أنه بعد 
قرون كشف الدود الذي في لحمه. فما يؤمننا أن ينتكشف بعد قرون آخر ضرر آخر فيه لم يصل إليه 
الغتن رن اال لشاضي 

نعم .لو :استتفال لم التوير إلى كنيع لخر كالكلب: الملستحال للها جان كل لأنه ليس تيز 
نكال ولغ هو نوات علا : 

ولا بخفى أن الدليل إذا دل على حرمة شيء. حرم جميع شيء منه» لحمه ودهنه وشحمه وغير 
ذلك» وعلى 


)١(‏ انظر: الوسائل: ج7١‏ ص "١9‏ الباب الأول من الأطعمة والأشربة. والمستدرك: جا ص ١‏ الباب نفسه. 


(؟) الوسائل: ج١١‏ ص 5 5: الباب ١‏ من الرباح .١١‏ 


١5ه‎ 





هذا لا يجوز استعمال دهن السمك البحلوب من الخارج الذي لا يعلم هل أن سمكه مات في الماء أو 


في البر» إلا إذا كان بعنوان الدواء بشروط جواز شرب الدواء المحرم» كما سيأ إن شاء الله تعالى. 


فبينا ل +0 :دزا نيتور ميلد الفقيانة ونه عير انه الجدر لتسدات ا تكامهة لانن له فليشن :و الرزوبيان 
المسيمئ جراد البحر. 

وعن الصدوق وجماعة من المتأخرين حل الجميع إلا ما حرج بالدليل الخاص. 

استدل القائلون بالتحريم بالإجماع المحكي عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد 
الشرائع» وبعموم ما دل على حرمة الميتة» بعد أصالة عدم حصول التذكية الشرعية بخروج الروح؛ 
وبأصل الاحتياط» وبأن جملة منها ليست من السمكء» بضميمة موثق الساباطي المسؤول فيه عن الربيثاء 
فقال (عليه السلام): «لا تأكله فإنا لا نعرفه في السمك يا عمار)”"'» وبغير واحد من الأخبار الي سنأ 
إلى ذكرها. 

واستدل القائل بالتحليل بقوله تعالى: إقل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 94 
الا 


ع 


وقوله تعالى: #لإفأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين 274 دل على أن كل شيء ليس في الكتاب 
ولا في السنة القطعية يكون حلالاً. 
وبجملة من الأحبار الآتية. 


أما أدلة القائل بالتحريم» فالإجماع مردود بالمناقشة كبرى 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7/8” الباب ١١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
(1) سورة الأنعام : الآية .١560‏ 


79) سورة آل عمران: الآية 47. 


وصغرى» خخصوصاً وأنه محتمل الاستناد» وقد حقق في الأصول عدم حجية مثله» وعموم دليل 
حرمة الميتة لا بجال له بعد ما ورد في باب البحر أنه لطهور مائه الحل ميتته» وإطلاق #أحل لكم صيد 
1062 المشييية جددا :التشيفيه: بالتتكناق حلط ايند تذار قن مين" الفاين الكاقف سيو افانت «اللطرع” ه30 
أصل الاحتياط مرفوع بأصل البراءة وأصل الحل» والموثق غير معمول به في مورده ما يلزم منه لو حمل 
على التحريم خروج المورد القبيح؛ فاللازم الحمل على الكراهة؛ ونحوه. 

أما الأخبار فإِهُا معارضة من الحانبين» وأحبار الحل نص» وأخبار التحريم ظاهرء فيلزم حمل الظاهر 
على النص» فإن بعض أخبار التحريم وإن كان بلفظ الحرام إلا أن استعمال هذا اللفظ في شدة الكراهة 
محتمل؛ بخلاف نص أنه ليس بحرام الذي لا محل له إلا الطرح. 


أحاديث التحريم: 

وكيف كانء فمن أخبار التحريم: 

عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديثء قال: قلت له رحمك الله إنا نوتى 
ساك ليم له فشر فقال: يكل ماله :قشر هن المبملك» وما ليان اله قشر فا تا كلة”. 

وعن حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 


.95 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص54” الباب 8 من الأطعمة المحرمة‎ 
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السلام) جعلت فداك, الحيتان ما يؤكل منهاء قال: «ما كان له قشر»”". 

وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان بالكوفة 
يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم يمر بسوق الحيتان» فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن 
امقس نين الل ال 

وهذا الحديث كرر يمختلف الألفاظ» كما لا يخفى على من راحع الوسائل في باب تحريم أكل 
السمك الذي ليس له فلس» وتحريم أكل الحري. 

وعن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما لم يكن له قشر من السمك فلا 
ا 
وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال الصادق (عليه السلام): «كل من السمك ما له فلوس» 
ولا تأكل نمتة ما اليس له فلبين 9 

وعن أحمد بن إسحاقء قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأل عن الأسقنقور يدحل في 
دواء الباه وله مخاليب: واذتب 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54” الباب / من الأطعمة المحرمة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١7”‏ الباب / من الأطعمة المحرمة ح5. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص 77١‏ الباب / من الأطعمة ا محرمة ح0. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 77١‏ الباب / من الأطعمة ا محرمة ح/. 





أيخوز أن يشرت» فققال: وإذا كان نها قشون فلا :باس)20. 

و روايات متعددة النهي عن الجري والزمير والمارماهي. 

وفي خبر حنان بن سديرء قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن 
الجري» فقال: «وحدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء من السمك محرمة فلا تقربه»» ثم قال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه» ”"» إلى غيرها. 

أما الروايات الدالة على التحليل» فعن حريزء عمن ذكرهء عنهما (عليهما السلام): «إن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) كان يكره الحريث ويقول: لا تأكل من السمك إلا شيفاً عليه فلوس» وكره 
المارماهي)”". 

وعن محمد الحلبي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يكره شيء من الحيتان إلا الحرجي)”). 

وعن حريز» عن حكمء عن أبي غَبْكَ الله (عليه السلام): «لا يكره شيء من اعنيقاق إل لطر يت : 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص 77١‏ ح8. 

الوسائل: ج1١‏ ص””" الباب 1 ح5. 

(") الوسائل: ج7١‏ ص١7”‏ الباب 8 ح7. 

(5) الوسائل: ج1١‏ ص7”5” الباب 4 ح9١.‏ 

(4) الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب4 18 والاستبصار: ج4 ص 09. 
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وعن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحريث» فقال: «وما الجحريث»» فنعته له 
فقال: للإقل لا أحد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه* إلى آخر الآية» ثم قال: «لم يحرم الله شيعا 
من الحيوان في القرآن إلا الختزير بعينه؛ ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق» وليس بحرام 
وإغها هو مكروه)'". 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحري والمارماهي والزمير وما 
ليس له قشر من السمك أحرام هوء فقال لي: «يا محمد اقرأ هذه الآية الى في الأنعام: ##قل لا أحد فيما 
أوحي إلي محرماً#”", قال: فقرأها ح فرغت منهاء فقال: «إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه 
ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها"”". 

ونحوه ما رواه محمد بن مسلمء عن الإمام الباقر (عليه السلام)» كما عن كتابي الحناط والعياشي 
00 

ولفظ الحرام الموجود في بعض الروايات وإن كان نصاً في نفسه, إلا أن ما دل على التحليل أقوى 
لفتوضية): 3 اتلزرام والوابحت كيرا ما "سماد ف «الكرافة الوكدة والأسيعياف اكد كنا ورد 


١‏ الوسائل: ج1١‏ ص5 ”7 الباب1 ح14» والاستبصار: ج11 ص09. 
(1) سورة الأنعام : الآية .١56‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص 70” الباب 4 من الأطعمة المحرمة ح١7.‏ 
(5) المستدرك : جا ص 5" الباب / من الأطعمة ا محرمة ح7. 
5١‏ 





« نحاش نساء أميّ حرام)” "2 وزيارة الحسين (عليه السلام) واجبة. 

والقول بإن كل سمك ليس له فلسء إما ضار أو خبيث غير معلوم؛ وإن أصر عليه بعض الفقهاء. 

كما أن حمل روايات الجواز على التقية ليس في محله» إذ قد تقرر في (الأصول) أن الجمع الدلالي 
إن أمكن لم تصل النوبة إلى الجمع تقية. 

والشهرة العظيمة ليست بذات أهمية بعد أن عرفنا المستند وعدم دلالته» كما أن شهرة عدم طهارة 
البئر لم تمنع قول المتأخرين بطهاراء لبعض الروايات الناصة» وإن كانت روايات النجاسة كثيرة جداء 
وليس نادراً مغل ذلك في الفقه. 

ولو قلنا بتعارض الروايات كان اللازم السقوط والأخذ بأصالة الحل» وأكثرية روايات التحريم لا 
توجب سقوط روايات التحليلء فإن الأكثرية ليست ,ععتبرة في باب الروايات كما لا يخفى. 

والإشكال في سند الروايات المجوزة في غير محله بعد حجية بعضها. 

وكيق كانة تشتسن القاعلة: لخر روف كان : النقزض برذللة مكل يعدا من لهية الشهرة 
العظيمة قليماً وحديتاًء ح لقد كان من خواص الشيعة في أذهان الناس أنهم لا يأكلون إلا ما له فلسء 
وبالأخص عدم أكلهم للجري» ومن جهة احتمال التقية» وقد ذكر غير واحد من الفقهاء كالشيخ 
والفقيه الحمداني: أن الموافقة للعامة توحب صرف النظر عن ملاحظة الجمع الدلالي وإن أمكن ذلك؛ 
ولذا قال المشهور بروايات المغرت» لا 


.5 من لا يحضره الفقيه: جا ص58‎ )١( 
5 





الغروب» وإن كان بين الطائفتين جمع دلالي كما لا يخفى. 

روى الكشي في رجاله عن حريز» فقال: دحلت على أبي حنيفة فقال لي: أسألك مسألة لا يكون 
فيها شيء؛ ما تقول في جمل أخرج من البحرء فقلت: «إن شاء فليكن جملاً وإن شاء فليكن بقرة إن 
كانت عليه فلوس أكلناه وإلا فلاه)7©. 

فإنه يظهر من هذا شهرة ذلك عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام)» بل ريا يؤيد التحريم أنه لولاه 
لم يكن معيئن لجمع علي (عليه السلام) بياعي السمك وخطابته فيهم بأن ذلك حرام؛ لكن را يرده أن 
بعض المكروهات يقتضي ذلكء أو أشد كما ورد أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أكفى القدر الذي 
كانوا يطبخون الحمار فيه» مع أن الحمار مكروه, كما هو المشهور. 

وكيف كانء فالمسألة محل إشكال» وإن كان التحريم أحوط. 


)١(‏ المستدرك : جا ص 5" الباب ٠‏ من الأطعمة ا محرمة ح7. 
الا 





(مسألة 4): القائلون بتحريم كل أنواع ما ليس له فلس اختلفوا في الزمير والزهو والمارماهي» وهي 
ثلاثة أقسام مما ليس له فلس» فقال جمع؛ منهم المحقق في الشرائع والنافع: بالكراهة» وقال المشهور: 
بالتحرمم. 

استدل للقائل بالكراهة: بالمطلقات المتقدمة الدالة على حلية كل أنواع ما ليس له فلس» لكن 
اللازم على هذا القول إطلاق التحليل» إذ لا خصوصية للثلاثة» فالفرق غير ظاهر الوجهء ا وأن 
جملة من الروايات ناصة على حرمة الثلاثة» كخبر إسحاق صاحب الحيتان» قال: حرجنا بسمك نتلقي 
به أبا الحسن (عليه السلام) وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له» فقال: «ويحك يا فلان لعل 
ف كا فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداكء فقال: «انزلوا»» ثم قال: «ويحك لعله زهو»» قال قلت: 
نعم فأريته» فقال: «اركبوا لا حاجة لنا فيه)("©. 

والزهو مك ليس معه قشور. 

وعن الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «لا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير» ولا الطاقي وهو 
الذي ينوت فق الماء فيظف على رآس الماع 20 . 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص71” الباب‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص””37 الباب 1 ح5.‎ 0 
1 





وف كتاب الرضا (عليه السلام) إلى المأمون» قال (عليه السلام): «محض الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله» إلى أن قال: «وتحريم الحري من السمكء والسمك الطافي» والمارماهي» والزمير» وكل سمك لا 
يكوة س0 

وفي خبر الأصبغ بن نباتة» عن علي (عليه السلام)؛ قال: «لا تبيعوا الحري ولا المارماهي» ولا 
الطاي)7. 

إلاعيزه تاحدها الناجة فق الوشاكل «السعورك: 

هذا بالإضافة إلى ما دل على حرمة أكل المسوخ, وال منها بعض المذكورات: كالمارماهي 
والزمير. 

ثم إن الزمير على وزن سكيتء بكسر الأول وتشديد الكاف. 

كما أن المشهور قلا وحدياً أن المارماهي غير الحريء وأن الحري والحريث شيء واحد له اسممان؛ 
حلاف للمحكي من (حياة الحيوان) للدميري» حيث ذكر أن المارماهي والجري شيء واحدء وأن اللجري 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7”77 ح1. 
() الوسائل: ج1١‏ ص77” ح١١.‏ 
ه 





(مسألة ه): المشهور بين الفقهاء حلية الكنعت والروبيان. 

أما الكنعت فقد ورد أن له قشراً وأنه بسوء خلقه يحك نفسه بكل شيء فيسقط فلسه. 

وأما الروييان فقد ورد أن له قشراً أيضاًء فليس الحكم فيهما استثناء» بل تعيين لمصداق ما له قشر. 

قال حماد بن عثمان» قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الحيتان ما يؤكل منهاء فقال: «ما كان له 
قشر»» قلت: ما تقول في الكنعت» قال: «لا بأس بأكله». قال: قلت فإنه ليس له قشرء فقال: «بلى 
ولكنه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذفها وحدت لا قشرأ»(©. 

وفي حبر السندي عن يونس» قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): السمك لا يكون لها قشور 
أيؤكل» قال: «إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره؛ ولكن إذا اختلف 
تنادورات هر 

قال في الجواهر: (لم بحد من اعتبر العلامة المزبورة لفاقد القشورء ولا بأس مع شهادة التجربة لها 
ومرجعها إلى القشور أيضاً). 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص75” الباب‎ )١( 
من الأطعمة المحرمة ح؟.‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص77 الباب‎ )0( 
>" 





وأما الروبيان ففي متواتر الروايات حليتهاء وإن كان هناك بعض الروايات الدالة على الحرمة» 
ولكنها محمولة على الكراهة جمعاً. 

قال عمر بن حنظلة: حملت الربيثا يابسة في صرة» فدخحلت على أي عبد الله (عليه السلام) فسألته 
عنهاء فقال: «كلها»» وقال: «هها قشر)7©. 

وعن حنان بن سديرء قال: أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ربيثاً فأدخلها 
عليه وأنا عنده؛ فنظر إليها فقال: «هذه لما قشر فأكل منها ونحن نراه»0". 

وعن محمد بن إسماعيل» قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): اختلف الئاس علي في 
الربيثا فما تأمرني به فيها» فكتب: «لا بأس بها" . 

وعن عبد الرحمان» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في أكل 
الأربيان» قال» فقال لي: «لا بأس بذلكء» والأربيان ضرب من السمك». قال قلت: قد روى بعض 
مواليك في كل الربيثاء قال: فقال: «لا بأس ا 

إلى غيرها من الروايات المتواترة» وبقرينتها تحمل الروايات المانعة على الكراهة. 


.١ح‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص/71” الباب‎ ١ 
ح7.‎ ١7١ الوسائل: ج1١ ص71” الباب‎ 0 
ح”7.‎ ١١ الوسائل: ج1١ ص8”” الباب‎ )9( 
ح6.‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص7”8” الباب‎ )5( 
/ 





فعن عمار بن موسىء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الربيثاء فقال: «لا تأكلها فإنا 
لا نعرفها في السمك يا عمار)”". 

والظاهر أن الفلس وقشر الأربيان أيضاً حلال, لأطلاق الأدلة» فتعارف إزالتها لأحل عدم اللذة 
واحتمال دخوها في الخبيث امحرم لا وجه لحاء وكذلك أرجل الأربيان. 

وكل أقسام الأربيان المختلفة داحلة في العموم» فلا فرق بين صغيره وكبيره» ومختلف أقسامه» وهي 
0 

ولا يخفى أن الربيقا والأربيان اسم لشي ء واحد؛ لكن الأول يؤخذ من الثاني كما يدل عليه 
مرسل محمد بن جمهورء عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنه سأله عن الأربيان وقال هذا يتخذ منه شيء 
يقال له الربيثاء فقال: «كل» فإنه جنس من السمك». ثم قال: «أما تراها تقلقل في قشرها»”". 

كما أن مطلق ما له فلس من السمك حلالء» قال محمد بن الطبري: كتبت إلى أبي الحسن (عليه 
السلام) أسأله عن مك يقال له الإيلامي وسمك يقال له الطبراني وسسمك يقال له الطمرء وأصحابي ينهون 
عن أكلهء فكتب: «كلء لا بأس به وكتبت بخطي)”". 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص7”8” الباب ١١‏ ح5. 
() الوسائل: ج5١‏ ص 74” الباب ١١‏ ج١٠.‏ 
(9) الوسائل: ج1١‏ ص١”37‏ الباب / ح1. 
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(مسألة 1): الحيوانات الي يصطلح عليها ب (البرمائية)» الي تعيش في الماء والبر كالسلحفاة» 
والضفدع والسرطان» وكذلك الأسقنقور ونحوهاء حرام بلا إشكالء ويدل عليه خبر علي بن حعفر 
عن أخيه (عليه السلام) قال: «لا يحل أكل الحري ولا السلحفاة ولا السرطان». قال: وسألته عن اللحم 
الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل» قال: «ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله)("©. 

وخبر أحمد بن إسحاقء قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الأسقنقور يدحل في 
قوَاغ الباق وله قنالتك ودفث اعون أذ رب نفال رذ كان له قسون فل بأ 

وإلامام (عليه السلام) بين القاعدة العامة» فلا يناي ذلك علمه (عليه السلام) بأنه ليس له قشر. 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «إنه كره السلحفاة والسرطان والجري 
وما كان في الأصداف ما جانس ذلك)9". 

ومن امحرم كلب الماء وختريره وسائر أقسامه لما تقدم؛ ففي رواية ابن أبي يعفور» عن أكل لحم 
الوه :قال سر كلب اللاء 


.١ح‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص”57” الباب‎ ١ 
الوسائل: ج5١ ص١ ”37 الباب 4 ح8.‎ )( 
.١ح‎ ١7 المستدرك: ج” ص 6" الباب‎ )9( 
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إن كان ناب فلا تقربه» وإلا فاقربه)”". 

ل يلال ليه بض مرجم ينوكل اما كات بو البر قزري 4ق لبر عله تادر اكلدهر كل نا 
كان في البحر ثما لا يجوز أكله في البر لى يجز أكله»”". 

ومن المعلوم أن الكلب البري لا يجوز أكلهء ولا يخفى أن حكم حندي دستر الذي هو خصية 
كلنه لاحن راذا كامهؤاء بالشروط اللقرزة تعلية شرم للمضطر: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟١١71‏ الباب 79 من الأطعمة المحرمة ح". 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١‏ 50” الباب 77 من الأطعمة المحرمة ح7. 
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(مسألة 7): إذا كانت لحيوانات البحر نفس سائلة» فهل أن ذكاته بإحراجه من الماء حيا وموته 
خارج الماء يوجب ترتيب آثار التذكية من الطهارة وجواز الصلاة فيه وما أشبه, أم لا. 

وكذلك بالنسبة إلى غير ما له نفس سائلة كالجري» هل أن موته خارج الماء يوجب صحة الصلاة 
فيه أم لاء احتمالان: 

من حصول التذكية الى هي المعيار في الصلاة والطهارة وما أشبه» بعد إطلاق أدلة التذكية» قال 
تعالى: #إإلا ما ذكيتم2274» وأن المستفاد من الأدلة أن إحراء المراسيم الخاصة سواء في حيوان البر أو 
حيوان البحر يوجب لحوق أحكام التذكية. 

ومن الشك في همول الأطلاقات له إذ المنصرف منها السمكء» وأدلة تذكية مثل الفيل ونحوه 
عاض :راشيو راض اميق ممشوضا كا على أن التذكية أن تقع فيها يقلبهاء فهي حالة وحودية في 
الحيوان يلزم إحرازهاء فإذا لم يحزر كان الأصل عدم التذكية. 

نكن الأول أفريي إذ آذله العذكية تتابله إطاذىا أن نناطاء وكون التذكية تابعة لحالة وجودية في 
الحيوان» من دون دليل» ولذا جرت السيرة على ثبوت التذكية على كلاب البحر. 

نعم ا وس في حجريان التذكية بالذبح لحيوان البحر مثل ذبح حيوان البر» إذ المستفاد من 
الشرع أن الحلية والطهارة بالذبح إنما هو في حيوان البر للانصراف. 


.7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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وكيف كانء فلا فرق في حريان حكم التذكية بين الحيوان الذي له مسمى في البر ككلب البحر 
وفرسه» وبين غيره» للإاطلاق والمناط كما عرفت. 


دنا 


(مسألة 8): لو وجدت سمكة في جوف سمكة أخرى, فإن كانت حية وماتت بعد أخحذها فلا 
إشكال في الحلية» لصدق أدلة الصيد لماء أما إذا كانت ميتة فإن علمنا أنها ابتلعتها حية فماتت في جوفها 
وقد صدنا السمكة البالعة فلا إشكال أيضاء وإن كانت ميتة ول نعلم بأنما بلعتها حية أو ميتة وأنما ماتت 
قبل صيدنا للبالعة أو بعد موقاء ففي الحلية والحرمة قولان: 

الأول: الحرمة» كما عن ابن إدريس والعلامة في بعض كتبه وولده والمقداد» وذلك لعدم العلم بأنها 
بلعتها في حالة حياة المبلوعة» وكذلك لعدم العلم بأن اصطيادها كانت في وقت حياة المبلوعة» والتذكية 
تحتاج إلى العلم» وإلا جرت أصالة عدم التذكية. 

الثاني: الحلية» كما عن الشيخين وغيرهماء لأصالة بقاء الحياة إلى ما بعد البلع» وما بعد الاصطيادء 
لكن الأصل مثبتث كما لا يخفى. 

ولبعض النصوص كامروي عن السكون» عن الصادق (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) سكل 
ف 1ك كنزو وعانها الوخد تق مدر قينا كه :قال نز كلينما نيا كد 

ومرسلة أبان» عن بعض أصحابه؛, عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: رجحل أصاب سمكة في 
حوفها سمكة, قال: «يؤكلان 0 


والرواية الثانية وإن كانت مرسلة إلا أن 


.١ح الباب 1 من الذبائح ذيل‎ "١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )١( 
.١ح الباب 7 من الذبائح‎ "١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )0( 
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المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الإجماع؛ ولذا فلا بأس بالعمل يهماء والرواية الأولى تصلح 
العاويكة. 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط الترك. 

ولاتقرق تىاحلة الملرم شوق كوك البالعه عاذ اد حرايا نكا أن عي شاف #الطفدقة النالية 
المضكف: 815 البالمة كما ان «الرواية لذ قث تتنيدا نج راك عو مين افو الال كي تسد 

ثم إنه لو وجحدت السمكة في داحل الحية» وقد أحذت الحية وعلمنا أنُا ابتلعته في حال حياة 
السمكة فلا يبعد القول بالحلية» لأجل تمامية شروط التذكية؛ إذ لا يلزم في أخذ السمكة أحذها مباشرة» 
بل يكفي أحذها في ضمن شي وإن فقد أحد الشرطين بأن لم توحذ الحية أو لم يعلم ابتلاعاً لها في 
با اهيا ف القلن كابعي وا دناه رفوو لاد ريك 

وهناك رواية على خلاف الأصل» هي خبر أيوب بن أعين» عن الصادق (عليه السلام): قلت له: 
جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطربء أكلهاء قال (عليه السلام): 
«إن كان فلوسها قد تسلحت فلا تأكلهاء وإن لم يكن تسلحت كلها»”". 

قال في الجواهر: (إن الخبر مطروح أو محمول على صورة أخذها حية؛ والنهي عن أكلها مع تسلخ 
فلوسها مخافة الضرر). 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص”57” الباب‎ )١( 
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أقول: والضرر احتمال أن تكون الحية قد عضتها بناب السم الذي سبب سقوط فلوسهاء أو ما 
أشبه ذلك» وإلا فمعدة الحية لا سم فيها كما لا يخفى» أو لأحل احتمال أن إفرازات معدة الحية أوحبت 

ثم إن الحال كما ذكرنا من العمل ممقتضى القاعدة في كل سمكة أكلت ثم قذفت أو لم تقذف, وإن 
كان الآكل لما هرة أو ما أشبه. 


(مسألة 8): الطائي من السمك حرام بلا إشكال» وهو الذي مات في الماء وطفا على وحهه. 
افا مشيقيها للها ولا خصوصية للطفوء بل الحكم كذلك وإن بقي في الماء بلا طفو. 

ويدل عليه مستفيض النصوص» كصحيح الحلبي» قال: سألت الصادق (عليه السلام) عما يوجد 
كن الشجلف ظافيا على الماع أن يلقيه المهو سما قال تور كلف . 

وعن زيد الشحام؛ إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء» أو 
يلقيه البحر ميتاً آكله, قال (عليه السلام): رلا 2©, 


وصحيح محمد بن مسلم» عن الباقر (عليه السلام)» قال: «لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان» ولا ما 


ا 5 
نضب الماء عنه»7 ِ 


والمراد الميتة» وإلا فلو ألقاها الماء وأحذناها وهى حية حلت بلا إشكال. 
وقي صحيحه الآخر» قال (عليه السلام): دلا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نصب الماء 
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وف الموثق» عنه (عليه السلام): «لا يؤكل الطافي من السمك»”". 

إلى غيرها ما تقدم بعضها. 

ومنه يعلم أن ما ورد من الحكم بالحلية لازم حمله على التقية أو ما أشبه» لكون الحل مذهب أكثر 
العامة» ففي مرسل المغيرة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» وذكر الطائقي وما يكره الناس منه. فقال: «إنما 
الفاق نط التلمقلك اللكروؤه اهو بها تق :ه10 

ولا فرق في الحرمة بين أن يطفو بسببب الصياد» كما لو ألقى في الماء السم فماتت وطفتء أم لا. 

كما لا فرق بين أن تموت في الحظيرة والشبكة أم لاء وقد تقدم الكلام حول ما إذا مات بعضها 
في الحظيرة من الحكم بالحل في جملة من الروايات. 

ولوقي" العا فد قر" لوقي قوفي ردنلب للك 7 ملتمدها او تووفالة تفلن الال 
كان حلالاً لتحقق الصيد والموت خارج الماء» كما أنه لو نضب الماء عنه بالاصطياد كما إذا صنع 
2 فجاء إليه السمك فأحرج ماءه بالمضحة» كان مقتضى القاعدة الحلية» ودليل حرمة نضوب الماء 
لذأ يقتمله: إذ الوق عن كو دقتني لذ بسني الاخطياة: 

ثم إنه لا يشترط في السمك ذكر اسم الله ولا كون الصائد مسلماء بينمنا يشترط اصطياده وكون 
موته خارج الماء» وكلا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص٠١‏ 5” الباب ١7‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص٠١‏ 5” الباب ١7‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
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الأمرين قد يترائى كوفهما حلاف الموازين الأولية» إذ لا مدخلية ليد الإنسان وآلته في طيب اللحم 
وحبثه» فأي فرق بين أن يوذ أو يلقى بنفسه على الساحل فيموت. 

كما أن دليل إلا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 2274 شامل له. 

وكذلك إذا كان شرط الحلية الإسلام» فلماذا لا يشترط هناء وإن لم يكن فلماذا يشترط في 
الديعة 

وقد تقدم في كتاب الصيد والذباحة أدلة هذه الأحكام الأربعة المخالفة في بادئ النظر للموازين 
الأولية» لكن يمكن تعليل الأحكام الأربعة بما لا يستبعد وإن كانت العلة الحقيقية مختفية عناء والله العال. 

أما بالنسبة إلى عدم ذكر اسم الله» فلن الصيادين غالباً من الغوام البعيدين عن الأحكام» فتسهيل 
تناول السمك يوجب إسقاط هذا الشرطء والحاصل أن دليل العسر قدم على دليل الاشتراط» كما في 
كثير من الموارد حيث قدم الشارع دليل العسر على الدليل الأولي؛ 

مثل: «لو لا أن أشق على أمي لأمرهم بالسواك». 

ومثل: عدم وحوب في نساء أهل البوادي من السفور لأن «إذا فين لا ينتهين». 

ومثل: العفو عن دم القروح والجروح, والعفو من ثبوت المربية للصبي» إلى غير ذلك. 

وحيث أسقط شرط اسم الله أسقط شرط كونه مسلماء إذ 
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اشتراط الإسلام كما يفهم من بعض روايات باب الذبيحة؛ إنما هو لذكره اسم الله» قال تعالى: 
#إولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه#”"©: والكافر لا يذكر اسم الله غالبا ولذا حرم أكل ذبيحته 
تحرعاً قانونياء بمعين أن الحرام عام وإن ذكر الاسمء فإن القانون إذا وضع همل الشواذ الخارجين عن علة 
وريم انا وف 12 يشل لاط رادا لكاتو 

كما أن حكمة اختلاط المياه في العدة غير موجودة فيما نعلم بعدم ذلك» ومع ذلك جرى حكم 
العدة عليهاء كما في سائر القوانين المتداولة عند عقلاء العالم. 

انا استراظ كرق اللورف كمارح للا فلم تسيا انا "كديرا ابي خيوافالك. الب مون بسي تسمه 
الحيوان من جهة حيوان آخخرء أو من جهة عارضء أو كون الموت لأحل مرض فيه فلذا توقياً عن 
الضرر خرم الطافي الميت في الماء قانوناً أيضاً بحيث. يشمل ما إذا علمنا بأن الموت لم يكن لسم أو مرض 
أيضاًء وتحفظاً على هذه الحكمة اشترط الاصطياد فلا يكفي بحرد الموت نخارج الماءء فإن الاصطياد أبعد 
عن الضرر امحتمل الذي يرافق الموت خارج الماء بدون الاصطياد. 

فتحقق أن عدم الشرطين الأوليين أحدهما تابع عن الآخرء كما أن وجود الشرطين التاليين أحدهما 
تابع عن الآخر أيضاًء هذا ما وصل إليه خاطري في بادئ الرأيء والله العالم بعلل الأحكام وحقائق 
التشريعات. 


.١7١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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(مسألة :2٠١‏ لو اشتبه ميت السمك بالذكيء أو اختلط أحدهما بالآخر ففيه قولان: 

الأول: الاحتناب من المشتبه والمختلط للعلم الإجمالي فيما إذا كان الاختلاط في أطراف محصورة» 
على قاعدة الاحتناب عن أطراف العلم الإجمالي» وهذا القول هو الذي اختاره الشرائع وغيره. 

الثاى: احتيار المشتبه والمخلوط بالإلقاء في الماء» فإن طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو حرام 
وإن كان على وجهه فهو حلال؛ واختار هذا القول الصدوق والمفيد والسيد والسلار وأبناء حمزة وابن 
إدريس وسعيد والعلامة في بعض كتبه» بل ادعى ابن زهرة عليه الإجماع» وذلك لا رواه الفقيه عن 
الصادق (عليه السلام)» قال: «إن وحدت سمكة ولم تعلم أذكي هو أم غير ذكي» وذكوته أن يخرحه من 
الماء حياًء فخحذ منه وأطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكي» وإن كان على 
وحهه فهو ذكيء وكذلك إذا وحدت لحماً ول تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فإن 
انقبض فهو ذكي وإن استرحى على النار فهو ميتة». 

ثم قال: «وروي فيمن وحد #مكا ول يعلم أنه ما يؤكل أو لاء فإنه يشق على أصل أذنه فإن قرب 
إلى الخضرة فهو ما لا يؤكل» وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل)0". 
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وفي فقه الرضا”'" والمقنء”") اعدو ق كله رطا الوموافا #المعدر له فياه اننا . 

ثم لا بخفى أن المراد من المشتبه ما إذا علم أنه على تقدير عدم الموت احتمع فيه شرائط جواز 
الأكل كالأخذ من الماء» وإلا لم يجز الأكل. 

والحاصل: إن العلامة المذكورة في الرواية إنما هي لما إذا تمت سائر شرائط الأكل» وإلا فالوقوع 
على وحهه إنما يدل على أنه ل يمت في الماء لا أكثر من ذلك. 

هذا ومن المعلوم أن الخلاف المذكور إنما يبئ على قول المشهور من وجوب اجتناب أطراف العلم 
الإجمالي» فيما إذا احتلط المذكى بالميتة» لا صورة الاشتباه. 

أما على قول غير المشهور كالأردبيلي وصاحب الكفاية والمستند وغيرهم» فالواحب إنما هو 
الاحتناب عن المقدار امحرم واقعا دون ما سواهء وسيأقٍ الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى» كما يأنّ 
الكلام حول مسألة اشتباه اللحم ما تعرض له ذيل الرواية. 

ثم إنه لا تخفى حرمة اللحم إذا كان الاشتباه من باب 


.١ح‎ ١١ المستدرك: ج” ص 6" الباب‎ )١( 
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المزجء كما إذا دق اللحم الملل سمكا أو غيره مع غيره بحيث امتزج أحدهما بالآخر كامتزاج اللبن 
باللإن» إذ يكون ذلك من الحرام بعينه» والله العالم. 
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ماله 11+ الكلال مق السنلف قرم كله عق سر أء تباذ تطاذق ولا شكال امل 
والبحث في موارد: 

الأول: كيف يكون جلألاء وسيأت الكلام فيه. 

الثاني: حرمة أكله, ولا حلاف فيه إلا من شاذ ويدل عليه حبر يونس عن الرضا (عليه السلام)» 
دالفة: قو انيدلف لقالال: قال :وين بن روما وبل 0ك 

وف الفقيه في رواية القاسم بن محمد الجوهري: والسمك الجلال يربظ يوماً إلى الليل في الماع 7 . 

ويفعله أيظا بعضى "لاط اؤقات الاقية ”حرم كل خلذلة 

الثالث: في مقدار الاستبراء» وقد عرفت أن الخبر الأول حدد ذلك بيوم وليلة» والخبر الثاني بيوم 


والأول هو اختيار المشهور كما عن المسالك وكشف اللثام. 

والثانى هو اختيار الصدوق والشيخ كما في الجواهر نقله. 

ولولا الشهرة والاستصحاب وعدم معلومية تمامية الخبر الثاني دا لكان اللازم حمل الخبر الاول 
على الاستحباب» كما هو مقتضى الجمع الدلالي. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص901” الباب 7/8 من الأطعمة ا محرمة ح0. 
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أما حمل الخبر الثاي بأن الغاية داخلة في المغى؛ فلاف الظاهر من الجمع بين الحديثين عرفاً. 

الرابع: أن يطعم السمك في مدة الاستبراء» وإليه ذهب جماعة» قالوا: لأن ذلك حقيقة الاستبراء 
لأنه عبارة عن الحبس مع التغذية لا بدوفاء ولاستصحاب النجاسة فلا يكفي الحبس فقطء وفيه نظر 
ظاهرء إذ الاصل مرفوع بإطلاق الدليل» وكون ذلك حقيقة الاستبراء غير معلوم. 

أما ذكر التعليف في بعض روايات سائر الجلالات» فذلك من باب احتياجهن إلى الأكل في المدة 
الطويلة المتوقف عليها الاستبراء» وح إذا قلنا بأن ذلك جزء للتطهير في تلك الحلالات فانسحاب 
الحكم إلى السمك يحتاج إلى فهم المناط القطعي المفقود في المقام. 

نامدن * إثدة على تقدير وعوتيه التعلنق قل “يسدر أكون الفلك افر قال بلا عماعة 
للاستصحابء والاحتياط» واختار المستند وآحرون الثاني» للإطلاقات. 

آم بالعدية إلى التحس. ا كالماء المتنجس فلا يبعد الإطلاق. 

وأما بالنسبة إلى عين النجس غير العذرة» كما إذا بقيت السمكة في الخمر مدة الاستبراء فذلك 
مشكل جداًء للشك في الإطلاق فالاستصحاب محكم. 

وسيأتي تمام الكلام في ذلك في باب الحلالات من سائر الحيوانات. 


ء 


(مسألة 5 بيض السمك الخلل حلال» وبيض السمك امحرم حرام بلا إشكال» بل ادعي عليه 
الإجماع» خلافا في بيض المحرم للحلي والمحتلف وبعض المتأخرين فحكموا بالحلية أيضا. 

ويدل على الحكمين الإطلاقات والعمومات» فإهُا تشمل كل جزء من أجزاء الحيوانين» وبعموم 
الحرمة في امحرم يرفع أصالة الحل في بيض الحرم؛ وعموم لإقل لا أجد© وللإوأحل لكم صيد البحر#. 

ويدل على الحلية في بيض انحلل بالإضافة إلى الإطلاق والعموم؛ الأصل والسيرة» وخصوص خبر 
ابن أبي يعفور» عن الصادق (عليه السلام): «إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو 
حلال)0" . 

وخعو: ووآد بن 'فرقد» عنةالإغليه السلام) أيضاء وكل شي ء تمه بحلال فجميع :ما كان .مها .من لبن 
أو بيض أو أنفحة كل ذلك حلال )27 

بل يمكن الاستدلال ممفهوم هذين الحديثين اللذين هما في مقام التحديد» الاستدلال لحرمة بيض 
احرم. 

ثم إنه لا فرق بين أن ينفصل بيض امحلل عنه بعد ذكاته أو قبل ذلك كما إذا باض. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص94 الباب 1٠‏ من الأطعمة المباحة ح١»‏ والفروع: ج7 ص 7770 ح5. 
() الوسائل: ج1١‏ ص94 الباب 5٠‏ نت الأطعمة المباحة ح؟» والفروع: ج7 ص 770 ح/. 
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نعم إذا مات حرم البيض تبعاً لمرمة الأصل» ولا ذليل على أن حال بيضه حال بيض الدبحاجة الميتة 
إذا اكتسبت القشرة الأعلىء اللهم إلا إذا علمنا بانفصال البيض على جسم لميت» وبقي في داحله ثم 
مات؛ حى يكون حال بيضه الداحل حال ما إذا باض وخرج بيضه ثم ماتء؛ إذ لا دليل على حرمة 
لعفي :اشنا حو ا معنا ٠ ١‏ 0 توا 

ولو فصلنا البيض منه وهو حي كان حاله حال فصل جزء منه. 

ولو اشتبه المحلل من البيض با محرم» فإن دخل تحت قاعدة المحلل وامحرم من السمك بأن لم يعلم أنه 
بيض الميت أو المذكى» تبع البيض الأصل ف الاخحتبار» فإن احتبرنا السمك المشكوك فكان ثما دحل في 
امحرم كان 220 وإلآ كان خللاًء وإن لم يدل تحت القاعدة بأن لم تكن السمكة صاحبة البيض 
موجودة حى نختبرهاء أو اشتبهت السمكة صاحبة البيض بغيرها حي لم ينفع إحراء الاختبار على 
السمكة في معرفة بيضهاء فالمشهور بين الفقهاء أن الخشن من البيض حلال» والأملس حرام. 

قال في الجواهر: (لم نقف على بر بالتفصيل المزبورء إلا أنه يمكن شهادة التجربة له). 

وكذلك لم يذكر له المستند دليلا. ولم أحد في الوسائل والمستدرك ما يصلح أن يكون دليلاً 
لذلك» وما ذكره من شهادة التجربة محل إشكالء ولعلهم أحذوا ذلك من كتاب مفقود عندناء» كمدينة 
العلم» أو استنبطوه من ما دل على أن البيض إذا كان طرفاه 


ك5 


منساويا فهو نترام وإلا كان خلالا»"فإن مساوي الطرفين املس وعدلفه سف لك له كلية في 
أن نييما فوب متلق أملسس ومتشاق خشة: 
وعلى هذا فالعمل يما ذكروه بعد كونه خلاف الأصل مشكل جداء والله العالم. 


ا 


2 


فصل 
في البهائم 


(مسألة :)١‏ لا إشكال نصاً وفتوى في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. 

ولا فرق بين أقسام الإبل من ذي السنام الواحد وذي السنامين» وسائر تقسيماته» كما لا فرق في 
البقر بين البقرة والحاموسة» ولا فرق في الغنم بين الشاة والمعز. 

كما لا فرق بين أقسام هذه الأصناف الستة من مختلف بلدان العالم. 

بل حلية الأقسام المذكورة من الضروريات؛ قال سبحانه: #إثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين4”" إلى أن قال تعالى: #ؤومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ©7". 

فقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم: «فهذه الى أحلها الله في كتابه»» إلى أن قال: فقال إصلى الله 
عليه وآله): «من الضأن اثنين عن الأهلي والحبلي» ومن المعز اثنين عن الأهلي والوحشي الحبلي» ومن 
البقر اثنين عن الأهلي والوحشي الجحبلي» 


.١50" سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.١55 سورة الأنعام : الآية‎ )1( 
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ومن الإبل اثنين عن النجاتٍ والعراب» فهذه أحلها اللهم". 

وقال سبحانه في آية أخرى: ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله9". 

ثم إنه ورد ف بعض التفاسير أن المراد بالاثنين في الآية الذكر والأنثى» وهناك روايات فوق التواتر» 
قولاً وعملاً من المعصومين (عليهم السلام) في حلية الأنعام المذكورة» مذكورة في مختلف أبواب الأطعمة 
والأشربة فلا حاحة إلى ذكرها. 

ثم إنه لا إشكال في حلية ما غير من هذه الحيوانات بالوسائل الحديثة فيما يبقى الصدق, كما إذا 
زرّق بالأبرة أو أطعم طعاماً أوجحب سمنه الزائد» أو تغير شكله أو تشويهه أو تجميله من رحم أمهء بل 
وإن لم ببق الضدقء كما إذا ولدت الشاة ما لا يشبههاء لاستصحاب الخلية بعد أن كان جزعاً منها 
007 

وكذلك لا إشكال في حلية ما ولد بالترريق» بأن زرّقت مي الشاة الذكر في الأنثى» كما هو 
المتعارف الآن » بل إذا أمكن ترريق مين الشاة في البقر أو نحو ذلك صح أيضاء للصدق والاستصحاب. 

ولو زرق من الحرام في الحلال أو العكس فأولد ما يشبه أحدهما تبعه في الحكمء وإن ولد ما لا 
يشبه أحدهماء أو حيوان حلال حارحيء كما لو ولد ما بين الشاة والكلب مما يشبه الغلبي والخترير مثلاًء 


.5١9ص‎ ١ج تفسير القمي:‎ )١( 
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فهل يحرم الكل» أو يحل الكل» أو يفصل بين شبيه الحلال فيحل وغيره فيحرم» ويفصل بين شبيه 
الحرام فيحرم» وبين غيره فيحل» احتمالات. 

والأقرت هذا التفصيل الح لآن شبيه اكرام يشمله الدليل» أما غيرة فيدخيل قي عموه: «لا أجل 
58 أوحي 04 وزرن كان هياكة اننا لوكطلية الكل يون “كانهنيها بالحرام» كما إذا ولدت الشاة من 
الشاة ما يشبه الكلب» إذ دليل الحرام منصرف إلى صورة ولادته من الحرامين» لا كفاية مطلق الشبه 
فتأمل. 

وللمسألة صور كثيرة تتحقق من ولادة الحيوان بين حرامين أو حلالين أو مختلفين» أو بين إنسان 
وحيوان حرام أو حلالء أو بين حيوان ورحم اصطناعي» والحيوان حرام أو حلالء ثم المتولد إما يشبه 
أحذ الأبوين أو سانا ثالغا أى ليقبه شينا أصاف إلى غير ذلك» يعرف حكم الجميع من القواعد العامة. 

وقد كرا ظرفا مم للق فق كعات الطهارة» كماءة كرفا يعض المتنادل “فق الستائل اديه 

كما أن من صور المسألة أنه لو غير الحيوان الحرام أو الحلال» إلى حيوان آخر حرام أو حلال أو 
قسم ثلاث لا يشبه أحد القسمين. 

ويلحق هذا الباب مسائل تربية الماء للرحل أو المرأة في الرحم الاصطناعي .مختلف صور المسألة 
ال منها كون الماء حلالاً أو حراماء بزنا أو غير زنا كالاستمناء» ومختلف الأحكام من المحرمية والتكاح 


والرضاع والإرث وغيرها. 


.١56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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(مسألة ؟): المشهور بين الفقهاء» بل كاد أن بكرن إنعاعاء كراهة أكل لحم الخيل والبغال والجمير 
الأهلية» بل عن الانتصار والغنية والخلاف وغيرها الإجماع على ذلك. 

خلافاً للمحكي عن المفيد من تمرعه البغال والحمير والحجن من الخيلء بل قال: إنه لا تقع الذكاة 
عليهاء والمحكي عن الحلبي عن تحريم البغال. 

أما القول بالتحريم» فقد استدل عليه بيحملة من الروايات: 

كمرسل أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن لحوم الخيل» فقال: «لا تؤكل 
إل أن تصيبك ضرورة»» وعن لحوم الحمير الأهلية» فقال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن 
أكلها يوم خبير»”". 

ومرسل المقنع» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 
والحمير الإنسية حرام»'©. 

وصحيح ابن مسكان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل الخيل والبغال» فقال: «نمى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهاء ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها"”". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص556” الباب 0 من الأطعمة المحرمة ح؟. 

(1) الوسائل: ج1١‏ ص 57" الباب 5 ح4» والمقنع: ص 0". 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب © من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
دن 


وصحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام)» سألته عن لحوم البزازين والخيل والبغال» فقال: 
دلا تأكلها»”". 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان يكره يأكل لحم الضب والأرنب 
والخيل والبغال» وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الختزير» وقد نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
عن لحوم الحمير الأهلية» وليس بالوحشية بأس)”©. 

إلى غيرها. 

ولكن هذه الروايات مع ضعف السند في بعضهاء وعدم الدلالة في بعضها الآخر. محمولة على 
الكزافة هه ينها وبين الناضنة ى الطلية:مطانا إلى مؤائتتها العامة وإعراضن الشهون هديا ولفطل ارام 
وإن كان شبه النصء لكنه ليس بنص في قبال (لا بأس) ونحوه. إذ يمكن حمل الحرام على الكراهة 
الشديدة؛ لكن لا يمكن حمل (لا بأس) على شيء إذا قيل بالحرمة. 

وكيف كانء فيدل على الحلية متواتر الروايات» قال محمد بن مسلم: سألت أبا حعفر (عليه 
السلام) عن لحوم الخيل والبغال والحمير» فقال: «حلال ولكن الناس يعافونها»”". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55” الباب 0 من الأطعمة المحرمة ح0. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص777 الباب 0 من الأطعمة المحرمة ح/,. 

(") الوسائل: ج7١‏ ص7”75” الباب 0 من الاطعمة امحرمة ح, وا لمحاسن: ص 577 . 
١ه‏ 


وقال أيقا ق غصرة'الآخرة إنهه تال.عن سباع الظير والوسشن بحى:ذكر له القنافد. والوتطوزاظ 
والخيل والبغال والحمير» فقال: «ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه» وقد نمى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير» وإنما اهم من أحل ظهورها أن يفنوها وليست الحمير بحرام» ثم 
قال اقرأ هذه الآية: #إقل لا أحد #الآية»0" , 

ولا بخفى أن لوائح التقية من صورها لائحة» إذ الإمام لم يجب عن السؤال إلا بذكر ما حرم 
القرآن» ومن المعلوم أن للقرآن ظهراً وبطناء ولا ينائي عدم تحريم بعض الحيوانات في ظاهره تحريمها في 
باطنه» ولذا بالنسبة إلى الحمير أجاب فرك : 

وفي خبر عمرو بن حالد» عن زيد بن علي» عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: 
«أتيت أنا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلاً من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه» فقال له رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): انحره يضعف لك به أحران» بنحرك إياه واحتسابك له. فقال: يا رسول الله 
ألي منه شيء» قال: «نعم كل وأطعميئ» قال: فأهدى للنبي (صلى الله عليه وآله) فأخذ منه فأكل منه 
ولع 


.70 الوسائل: ج5١ ص77" الباب 0 ح5» ومثله في المقنع: ص‎ .١56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. الوسائل: ج7١ ص6١" الباب 5 من الأطعمة ا محرمة ح5» والتهذيب: ج91 ص58‎ )( 
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لعل للشو ل توصك الل لهو الم نإنا ارا نلك" ال ياك اخلية عملا. 

وف خبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» سألت عن أبوال الخيل والبغال والحمير» قال: 
أكرهها». قلت: ليس لحومها حلالاء قال فقال: أو ليس قد بين الله لكم: #إوالأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون#؛ قال: #إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة0#©. فجعل للأكل 
الأنعام الي نص الله في الكتاب» وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير» وليس لحومها بحرام ولكن الناس 
عافوها»7 . 

وخبر زرارة ومحمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» سأله عن أكل لحوم الحمير الأهلية؛ 
فقال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر» وإنما فمى عن أكلها في ذلك الوقت 
لأنها كانت حمولة للناس» وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن»”". 

وق خبز أي الخاروفه:عنه عليه السلام) أيضاءقال: #نسه يقول:“رإن المسلمين كانوا جهدوا في 
خيبر فأسرع المسلمون في دوايهم فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإكفاء القدور ولم يقل إِنما 


.8 سورة النحل: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص72" الباب 0 ح8.‎ )0( 
.١ح‎ 5 الوسائل: ج1١ ص55" الباب‎ 9( 
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جراب: ركان للق انا عل نواد 

أقول :يعن أن النهي كان وقتيا لمصلحة زمنية من باب حكمة ثانوي» من قبيل «لا ضرر)”', 
و«أعدوا لهم ما استطعتم من قوة"") لا حكماً شرعياً أبدياً حي يشمله: «حلال محمد حلال إلى يوم 
القيامة» وحرامه إلى يوم القيامة)©. 

وخبر محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) أيضاًء قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن 
أكل لحوم الحمير» وإنما نمى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوهاء ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية: 
#إقل لا أجد # 20 

وبر أبي الحسن الليئمي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سثل عن لحوم الحمير الأهلية» فقال 
(عليه السلام): «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلهاء لأما كانت حمولة للناس يومئذ» وإنها 
الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلام0. 

وخبر محمد بن سنان» عن العيون» عن الرضا (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”7؟١”‏ الباب؟ ح5؟» والاستبصار: ج4؟ ص"7/. 
() التهذيب: جلا ص5١‏ ح0". 
(”) سورة الأنفال: الآية 59. 
(5) الكافي: ج١‏ ص82ه ح١١.‏ 
(05) الوسائل: ج7١‏ ص5 7" الباب 5 من الأطعمة المحرة ح5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص5 ؟١”‏ الباب 5 من الأطعمة المحرة ح/. 
5ه 


السلام)» إنه كتب إليه في جواب مسائله: «كره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى 
ظهورها واستعمالها والخوف من فنائهاء وقاتها لا تعذر حلقها ولا تعذر غذائها»'". 

وخبر العيص: سأل عن الصادق (عليه السلام) عن شرب أألبان الأتن» فقال: «اشريمها»”". 

إن خلية اللين لازم خخلية التيوات: كنا تحقى اق عله اللهلم إلأما مرح تكلين المينشاه بناء على 
القول بحلية الحيوان» هذا مع وضوح أن لبن الأتان حلال بالضرورة من سيرة المتشرعة. 

ثم إنهم احتلفوا في مراتب الكراهة» ففي المشهور: إن لحم البغل أشد كراهة» وعللوا ذلك بأنه 
مركب من حيوانين مكروهين: الفرس والحمار. 

وعن القاضي: إن الحمار أشد كراهة» وهو المحكي عن ظاهر القاضيء لأن المتولد من قوي الكراهة 
وضعيفها أحف كراهة من المتولد من قويها خاصة. 

وف اللجواهر: (إن الخيل أخخفهاء حصوصاً بعد أكل النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه 
السلام) منهاء ولعل البغل 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب 5 من الأطعمة المحرمة ح8/. 
() الوسائل: ج7١‏ ص84 الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح7, المحاسن: ص5 59. 
لاه 





أشد من الحمير للشهرة» ويحتمل الحمير لكثرة نصوص النهي عنها). 

وف الكل ما لا يخفى» لأن أشدية الكراهة كالكراهية حكم شرعي لا يغبت إلا بالدليل لا 
بالاستحسان والشهرة ونحوهاء بل لعل الكراهة تثبت بالشهرة للتسامح دون الأشدية. 

ثم الظاهر أن الكراهة إنما هي لبعض الأضرار الخفيفة كما هو الغالب في كراهة الأطعمة» فإن 
الشرع قرر الكراهة لما يضر الدين أو الدنيا في الجملة» كما قرر الاستحباب لما يفيد الدين أو الدنيا في 
الجملة» فلا ترتفع الكراهة بالاحتياج إلى هذه اللحوم. 

ثم هل أن الإتيان بالمكروه من هذا القبيل يوجب الابتعاد عن قربه سبحانه» وهل أن الإتيان 
بالمستحب الذي هو على هذا الغرار يوجب التقرب إليه تعالى» الظاهر ذلك في المستحب إذا أتى به 
بعنوان أمره تعالى» وكذلك إذا ترك المكروه لأحل فيه سبحانه, لأنه انقياد وإطاعة. أما كون إتيان 
الكووة مويف :لمن ف نه عاك لق ورياك للف ؤرقابا فا كذكاك شيا نانشو الام رن 
مذاق الشرع والمرتكز في أذهان المتشرعة» ولتمام البحث محل آخر. 

م دلا إفمكان ىق خجلية ريصا :يعافا وقل كر حي ويف البور زه يعاد للق كما 
ذهب إليه بعض الفقهاءء, فعن إسماعيل بن زياد عن الصادق (عليه السلام)» 


مه 


قال: «ألبان البقر دواء» وسموها شفاء ولحومها دام0©. 

وثي خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لحوم البقر 
دام . 

ومثله خبر السكون» عن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام)”". 

وإنما تعدّينا إلى الجاموس مع أن النص في البقر» لأنه قسم منه» كما ذكره الفقهاء في باب الزكاة. 

ولخصوص خبر أيوب بن نوحء قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الجاموس 
وأعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ» فقال: «أو ما علمت قول الله: #ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين 221604 , 

هر الاارع # اح صب ب اللاف ود و تير غير لعي رع الما امات سالك هيد فاضا وغل 
السلام) عن سمن الجواميس» قال: «لا تشره ولا تبعه»” . 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص9١ الباب‎ )١( 
.57١ح من الأطعمة المباحة ح0. وا محاسن: ص577‎ ١0 الوسائل: ج٠١ ص79 الباب‎ )( 
من الأطعمة المباحة ح0.‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص79 الباب‎ )"( 
تفسير العياشي: ج١ ص١٠7”8 ح90١١؛ والوسائل: ج/١١ ص75 الباب١7 ح".‎ )5( 
ح0.‎ 7١ تفسير العياشي: ج١ ص١78؛ والوسائل: ج/١ ص"” الباب‎ )0( 
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(مسألة ): يعرض التحريم للحيوان ا محلل من وجوه. أما تحليل امحرم فلا يكون إلا بالاستحالة. 

نعم يمكن أن يقال بذلك إذا طرأ عليه عنوان محللء كما إذا زرق الذكب مثلاً مما بدله شكلا وطبعاً 
اليس نتاف الكارهةا يميه بوطوه وستن : 

وكيف كانء فمن أسباب التحريم الجلل» وهو عبارة عن أن يأكل الحيوان المحلل النجاسة في 
الجملة» وتفصيل الكلام في موارد: 

الأول: ما هو ميزان صدق الحلل الموجب للتحريم» فإن فيه أقوال: 

الأول ف ان يا كل المجامية يوم واليلة. 

الفاق: أ ناكل جح يتموءيداية منها: 

الثالث: أن يأكل حي يظهر النتن في لحمه وجلده. 

الرابع: أن يأكل حي يصدق عرفاً عليه أنه جلال. 

والظاهر الأخير لأنه موضوع عرثي كسائر المواضيع» فالمرجع فيه العرفء والإشكال بأن كثيراً من 
العرب بل العجم لا يفهمون مععئ الحلال فكيف بتحديده غير وارد» إذ الحلال لفظ لغوي يرادفه في 
العرف ما يفهمه العرب» مثل: (إنحاست خوار) بالفارسية» .معن أن يصدق في العرف أن غذاءه النجاسة» 
كما ورد ف مرسل موسى بن أكيل؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «والجلالة هي ال يكون ذلك 


غذاءها)». 


ومن المعلوم أن صدق ذلك عرفيء ولا أستبعد الصدق إذا تغذى ثلاثة أيام» فإنه يصدق (نحاست 
خوار) و(أن العذرة غذاؤه)» أما قبل ذلك فإذا شككنا فيه فالأصل عدم الجلل. 

الثاني: المشهور بين الفقهاء حرمة الحلالة» وعن الشيخ والإسكاتي الكراهة» وكأفما حملا النهي 
الوارد في الأحبار على التتزه» وإلا فلا وجه معتد به لما ذهبا إليه. 

ويدل على التحريم الروايات الكثيرة» فعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
دلا تأكل الحوم الجلالات» وإن أصابك من عرقها فاغسله)7"©. 

وعن حفص بن البختريء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تقرب من ألبان الإبل الحلالة, 
وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»”©. 

وعن علي بن أسباط» عمن روى في الحلالات»؛ قال: «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن)”". 

أقول: أي بين العذرة وغيرها في الأكلء فإن المفهوم منه البأس مع المحضية كما هو المشهورء 
والظاهر أن المراد ما يصدق أنه خلطء أما إذا كان أكله العذرة إلا نادراً لم يصدق عرفاً 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ 71١ الوسائل: ج7١ ص5 5” الباب‎ )١( 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب 71١‏ من الأطعمة ا محرمة ح7. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب 71١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
١‏ 


أنه علظ إن كاة ذلك ورافعاً. 

ول فرق اق لالط نيزق أن مكة اخلط ى كل عزف اواك قلت كلد نيه طامر ا تاذ 
يكون الخلط في الدفعات كأن يأكل مرة النجاسة ومرة الشيء الطاهر وهكذا. 

وعن سعد بن سعد عن أي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن أكل لحوم الدحاج في 
الدساكر وهم لا بمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنهاء فآكل بيضهنء قال: «لا بأس به)("©. 

فإن الظاهر أنها تخلط في الأكل كما هو الشأن في دحاج الأرياف. 

وعن زكريا بن آدمء؛ عن أبي الحسن (عليه السلام): إنه سأله عن دجاج الماء» فقال: «إذا كان 
يلتقط غير العذرة فلا بأس)”". 

قال: «ونمى (عليه السلام) عن ركوب الجحلالة وشرب ألبافهاء وقال: إن أصابك شيء من عرقها 
فاغسله)90"©) 

وعن النعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «الناقة الجلالة لا يحج على ظهرهاء ولا يشرب من 
لبنهاء والبقرة الحلالة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 556” الباب 71١‏ من الأطعمة ا محرمة ح5. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 56” الباب 71 من الأطعمة ا محرمة ح0. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص 506” الباب 71 من الأطعمة المحرمة ح5. 
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لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمهاء والشاة الحلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنهاء والبطة الحلالة 
لا يؤكل لحمها»”". 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى عن لحوم الحلالة وألبانها وبيضها 
حن تستبرأء والحلالة الى تحلل المزابل فتأكل العذرة)”"©. 

وعن المقنع» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة» وإن أصابك 
شيء من عرقها فاغسله)””. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الى ين بعضها أيضاً في مسألة الاستيراء. 

نعم مطلق ارتيادها الكناسة لا يوجب النجاسة لما تقدم» ولخصوص حبر ابن أبي يعفور» قال: قلت 
لأبي عبد الله (عليه السلام): «إن الدحاحة تكون في المنزل» وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة 
وغيره» تبيض بلا أن يركبها الديكة» فما تقول في أكل البيضء قال: فقال: «إن البيض إذا كان ثما يؤكل 
لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال)29'. 

الثالث: المشهور بين الفقهاء أن المعتبر في التنجيس وتحريم اللحم إنما هو فيما إذا أكل العذرة من 
ب آدم» لأنه المنصرف من 


.١ح من الأطعمة ا محرمة‎ ١8 المستدرك: جلا ص 0" الباب‎ )١( 
من الأطعمة ا محرمة ح7.‎ ١8 المستدرك : جا ص 0" الباب‎ )1( 
من الأطعمة المحرمة ح”.‎ ١8 (؟) المستدرك : جا ص 0" الباب‎ 
من الأطعمة ا محرمة ح/.‎ 71١ الوسائل: ج7١ ص 750 الباب‎ )5( 
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هذا اللفظء خلافاً للمحكي عن أي الصلاحء فألحق سائر النجاسات بالعذرة ف وجوب الاجتناب 
وحرمة اللحم» وكأنه لفهم عدم الخصوصية» أو لما ذكره بعض اللغويين في تفسير الحلالة من أنها البقرة 
الي تتبع النجاسات. 

وحكي عن الشيخ مثل كلام أبي الصلاح, إلا أن الشيخ حكم بالكراهة. 

ولو شك في التحريم فالأصل العدم» كما إذا شك ف أنه أكل العذرة أو غيرها فالأصل بقاء 
الطهارة والحلية. 

الرابع: الظاهر بحاسة الجلالة بأكل العذرة. 

لكن ذهب بعض إلى الطهارة» قالوا: إن الأمر بالغسل لأجل الصلاة» فلا يدل على النجاسة» 
والحاصل أن الأمر ليس تعبدياً بل مقدمياء فإذا كان كذلك ل يفهم النجاسة؛ لأن عدم صحة الصلاة في 
عرق الجحلالة أعم من النجاسة» لعدم صحة الصلاة فيما يؤكل لحمه الذي منه الحلالة. 

لكن لا يخفى ما فيه» إذ الظاهر من الغسلة النجاسة» كما تستفاد النجاسة عن مثل هذه الألفاظ 
في سائر الروايات» وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة. 

ثم إنه ورد في بعض الروايات المتقدمة النهي عن ركوبما للحج, والظاهر أنه تنزيهي» أو لأجل 
سراية العرق إلى الراكب الموحبة لنجاسة بدنه ولباسه» وحصوصاً في الأزمنة السابقة الي يتعذر أو يتعسر 
فيها الماء في الطريق. 

وإنما حملنا النهي على الكراهة أو ما أشبه لأنه لم يقل أحد بالتحريم» فلا يمكن أن يستفاد المناط إلى 
سائر الاستعمالات كالاستقاء وإثارة الأرض للزرع 
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وما أشبه. فإنه لا دليل على كراهة هذه الأمور من الحيوان الجلال. 


(مسألة 5): ما لا تحله الحياة من الجلال كالشعر والريش وما أشبه هل يحكم بنجاسته» وعدم 
جواز الصلاة فيه» لأن الحيوان صار كالكلب والختزير» أم هو طاهر لكن لا تصح الصلاة فيه لأنه صار 
كغير الماكول؛ أو طاهر وتصح الصلاة» للأصلء بعد انصراف الأدلة» إلى غير ذلك» فحالهما حال صوف 
الشاة الميتة. 

احتمالات» وإن كان الثالث أقرب. 

ثم هل أن حكم الجلال آت إلى ما يؤكل لحمه كالهرة فينجس لحمها وعرقها بالجلل أم لاء 
احتمالان» من أصل البقاء على ما كانت» والأدلة إنما وردت في الحيوانات المحللة» ومن وحدة المناطء 
والثاني أقرب إلى المذاق المستفاد من الشرع» والأول أقرب إلى الأدلة. 

وهل الجلال قابل للتذكية على القول بعدم بحاسته؛ أما على القول بالنجاسة فلا فائدة في تذكيته؛ 
وَإِنما تفيد التذكية على القول بطهارته في طهارته لمختلف الاستعمالات غير الصلاة فيه» قال بالقابلية 
الجواهر للأصلء» ولا بأس به. 

كما أن الظاهر أن الجلال ليس كالموطوء في سراية ذلك إلى نسله, فإذا أفرحت الدجاجة الحلالة 
كان الفرخ طافر ا كاف ذاذم 6 والتنظير #بالمراطوه أى بباليضن: واللية كا مهمساب اللعدافية واللرية ا 
وجه لحماء إذ لا قطع بالمناط» والاستصحاب منقطع بتبدل الموضوع. 

ولو أشتبه الحلال بغيره فهل الحكم كالموطوء مما يقرع فيه» أو اللازم الاحتناب عن الجميع مقدمة 
للعلم» احتمالان» 
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من المناط» ومن أصالة الاحتياط» لكن الأول أقرب لعموم أدلة القرعة» ولأنه قد ذكرنا في كتاب 
(الفقه) أنه لا دليل على حريان العلم الإجمالي في الماليات لقصور أدلته عن ذلكء بالإضافة إلى أنه من 
تعارض الواجب بالحرام في بعض الموارد» لأن إسراف المال حرام؛ والله العالم. 

ولو بدليت الغذرث عا له فسمى غدزة غرف سوك بالاتشحالة آم لأ فالظاهر عدم فى خلال 
بذلك للانصراف» كما أنه لو تغير مأكل الإنسان بما لا يدفع العذرة» لم يكن أكلها موجباً لاسم الجلال 
انرز اف أرضا. 

ولا يضر التسميد بالعذرة في حلية الزرع؛ للأصل والنص والسيرة والاستحالة» فقد روي عن 
الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام» عن علي (عليه السلام): «إنه كان لا يرى بأسا بأن 
يطرح في المزارع العذرة)”"©. 

نعم الظاهر تقييد الحكم .ما إذا استحالت العذرة؛» أما إذا وحدت أجزاء العذرة في الزرع فرشا أو 
انتقلت العفونة والطعم مثلاً إليه كان فيه البأس» للأستصحابء والأدلة المذكورة منصرفة عن مثله. 

والظاهر وحوب تطهير ما لاقى النجاسة من الزرع للأصل الأولي» اللهم إلا إذا تحفف بالشمس 
بالشروط المذكورة في كتاب الطهارة. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص508” الباب 14 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
ا‎ 





(مسألة ه): يطهر ويحل الجلال بالاستبراء. 

والحيوان المذكور 2 الروايات ستة فقط هي : الإبل» والبقر» والشاة» والبطة والدحاجة. 
والسمكة. 

ومدة استبرائها على المشهور: أربعون للأول» وعشرون للثاني» وعشرة للثالث» وخمسة للرابع؛ 
وثلاثة للخامس» ويوم وليلة للسادس. 

واختلفت الروايات في ما عدا الأول» وذهب جمع من الفقهاء إلى أقوال رن لكن الأقرب هو 
المشهورء لخبر السكون المروي في الكافي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمئين (عليه 
السلام): «الدحاجة الالاجة لا يؤكل لحمها ح تغتذي ثلاثة أيامء والبطة الجلالة بخمسة أيامء والشاة 
الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين واه والناقة الجلالة أربعين 0000 

وخبر مسمعء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الناقة الحلالة 
لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حى تغذى أربعين يوماء والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب 
لبنها خخ تغدى ثلاثين يوماء: والشاة الخلالة ‏ لأ يؤكل. ححمها ولا يشرب لبنهنا حيخ تغذى :عشرة أيام: 
والبطة الحلالة 


.١ح الوسائل: ج7١ ص55” الباب 7/8 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
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لا يؤكل لحمها حي تربى خمسة أيام» والدحاجة ثلاثة أيام»7"©. 

أقول: هذه الرواية بالنسبة إلى البقرة مضطربة» ففي بعض نسخ الكاقي عشرين» وفي بعضها ثلاثين» 
وفي بعضها أربعين» كما أن في الاستبصار أربعين» وي بعض نسخ التهذيب بعنوان نسخه بدل: عشرين» 
وعلى أي حال فهي مضطربة من هذه الجهة. 

وعن بسام الصيرفي؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الإبل الحلالة» قال: «لا يؤكل لحمهاء ولا 
تركب أربعين يوما». 

وف مرفوعة يعقوب بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام): «الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس 
البعين ا ريعيق وما والبفوة الاؤاين تراه والشناة ضقررة أل 0 

وفى توقيج» عن الرظا: عليه الفاذم داق :الماك اللاكله السدميا له غمة كقال: ويعظر جه يونا 
وليلة»» قال السياري ‏ راوي الحديث : إن هذا لا يكون إلا بالبصرة7". 

كالم وى التجناحة تين الالة رامن والتطلةا سيئجة أباغه و النفتاة ١‏ يمه طشر يزما و البفرة :اقيق 


21 
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يوماء والإبل ديعن يوما َم تذبح)0. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55” الباب 7/8 من الأطعمة ا محرمة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص901” الباب 7/8 من الأطعمة المحرمة ح5. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص901” الباب 7/8 من الأطعمة ا محرمة ح0. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص01" الباب 7/8 من الأطعمة ا محرمة ح0. 
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وعن الجوهري: إن في روايته: «إن البقرة تربط عشرين يرماء والشاة تربط عشرة أيام» والبطة تربط 
ثلاثة أيام)”"©. 

فال السو ف رزوت سيعة ابامث بو الداع وري زقة ابام و السنعسلق اذل ريط يوم إن الليل 
في الماعم”" . 

قال في الوسائل: (وفي المقنع: «الدجاحة تربط ثلاثة أيام»» وروي يوماً إلى الليل» ونقل العلامة في 
المختلف» عن ابن أبِي زهرة» أنه جعل للبقرة عشرين» وللشاة عشرة» قال: وروي سبعة)"". 

وعن الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «الناقة الحلالة لا 
يحج على ظهرهاء ولا يشرت من 'لبنها حى تقيد أزيعين يومأء والبقرة ابدلالة لا يشرب لبنها ولا يو كل 
لحمها حي تقيد عشرين يوماء والشاة الحلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حين تقيد سبعة أيام» 
والبطة الحلالة لا يؤكل لحمها حى تقيد خمسة أيام, والدحاجة الحلالة يقيد ثلاثة أيام ثم تؤكل»)). 

وعن نوادر الراوندي» عن موسى بن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال علي 
(عليه السلام): «الناقة الجلالة لا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص901” الباب 7/8 من الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص901” الباب 7/8 من الأطعمة ا محرمة ح/. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص01” الباب 7/8 من الأطعمة ا محرمة ح/. 
(:) الجعفريات: ص7 7. 





بحج على ظهرهاء ولا يشرب لبنهاء ولا يؤكل لحمها حى تقيد أربعين يوماء والبقرة الحلالة 
عشرين نوفا والبطة الجلالة مسة أيام» والدجحاج الثلاثة أيام)” "2 . 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «الناقة الحلالة تحبس على العلف أربعين 
و وال فين ونا والشاة سبعة أيام» والبطة خمسة أيام والدحاج ثلاثة أيام» ثم يؤكل بعد ذلك 
لجومهاء غات لبان ذوات الألبان منهاء فيو كل بيط ها ليطن «ضنها 7 

ثم إن هناك أقوالاً في مدة الاستبراء في الحيوانات المذكورة: 

الأول: الأحذ يما هو المشهورء للروايات المتقدمة الى لا تعارضها ما خالفها لضعف السند 
واضطراب المتن وإعراض المشهور» وهذا هو المختار. 

الثاني: الأحذ بالأقل في مورد الاحتلاف, لأنه مقتضى الجمع بين الأقل والأكثرء فإن الاقل إذا أحذ 
به حمل الأكثر على الاستحبابء أما إذا أذ بالأكثر فلا محمل للأقل إلا الطرح. 

الثالث: طرح الروايات كلا لضعفهاء والأخذ يمقتضى زوال اسم 


)١(‏ المستدرك: جل ص6" الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح؟. 
() المستدرك: جل ص6" الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح". 


ا/١‎ 





الجلل عرفاء كما ذهب إليه بعض المتأخرين» وهذا خحرق للإجماع المركب المحصل والمنقول في 
المستند» بالإضافة إلى حجية الروايات ولو بمعونة الشهرة. 

هذا ولا يخفى أن الأقوال الثلاثة الى ذكرناها إنما هي ما عدا الأقوال الشاذة الي فقن انها 
للروايات أكثر أو أقل من قول المشهور. 


07“ 


(مسألة 5): الظاهر كفاية المدة المقررة في الروايات لإزالة الجلل وإن بقي الاسمء لظهور الروايات 
في التحديد» فلا تتقيد بصورة زوال اسم الحلل أيضاء كما قيدها بعض متأخري المتأخرين: 

نعم لا بد من استثناء صورة بقاء الاسم والوصفء كما إذا بقي بقاء النتن وتغيير اللون في اللبن 
والبيض مثلاء لانصراف الأدلة عن مثله. 

كما أن الظاهر عدم الفرق بين ذكر الحيوانات المذكورة وأنثاهاء وأقسامها المختلفة حجماً وشكلاً 
ولونا وآثارا وصغرا وكبراء كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

أما الحيوانات الى لم تذكر لما مدة» فالمشهور أن المناط منعها وعلفها حي يزول اسم الحلل عرفاء 
ولو شك في الزوال فالأصل البقاء» ورا قيد ذلك بعض الفقهاء بما إذا لم يكن الحيوان شبيها بالمنصوص» 
وإلا كفى مقدار المنصوص للمناط» كالغزال الشبيه بالشاة» والحمام الشبيه بالدحاحة» وما إذا لم يكن 
حريان المدة في غير المنصوص أولى من جرياها في المنصوصء كالعصفور الذي تكون الثلاثة فيه أولى من 
الدحاحة» وإلاّ كفى مقذار المنصوص وإن لم يذهب اسم الحلل عرفاء والظاهر أن التقييد لا بأس به إن 
فهم المناط القطعي» كما لا يستبعد في بعض الموارد» وإلا كان اللازم ذهاب اسم الجلل. 

ثم إنه قال في المستند: يستحب ربط الدجاجة الي يراد أكلها أياما ثم ذبحهاء وإن لم نعلم جللهاء 
للمروي في حياة 


رف 


الحيوان: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يأكل المجاعة أمر ها فريطك أيانا 5 
يأكلها»”'". وأشكل عليه في الجواهر بأنه مخالف للسيرة» وغير مذكور في كلام الأساطين. 

أو لو فز تماد كرو عدوا هو الا قلق ار فنا انا نأحذ بهذه الروايات في أبواب السئن للتسامح 
أو ما أشبه» لزم أن نقول بكثير من المسفحبات والمكروهات المذكورة في كتب القومء وهذا ما لا يقول 
به حئ صاحب المستند. 


.1717/ حياة الحيوان: ج١ ص١7 ط مصر سنة‎ )١( 
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(مسألة /ا): من جملة محرمات الحيوان المحلل في الجملة» ارتضاعه بلبن بحس العين» بلا حلاف ولا 
إشكال في أصل الحكم. 

واتفضيلة: إن القناة :إذا شربت: لين الختريزة فإنا أن تشرب عقدار 'اتهذاد لحمها وقوة عظمهاء 
وإما أن تشرب دون ذلكء فإذا كان الأول حرم لحمها ونتاجها ونسلهاء بل ادعى في الغنية وغيره 
الإجماع عليه. 

ويذل اغليه نوئق سباق بن سدينة: قال شعل أبوغيك الله إغليه السلاة) ونا حاضو غنده »عن 
حدي رضع من لبن حزيرة حين شب وكبر واشتد عظمه» ثم إن رجلاً استفحله في غنمه فخرج له 
نسلء فقال: «أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه» وأما ما لم تعرفه فكله» فهو بمتزلة الحبن فلا تسأل 
عنه2"0, 
وموثق بشر بن مسلمة» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في حدي رضع من خزيرة ثم ضرب في 
الغنم» فقال: «هو يمتزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما ل تعرفه فكل)”". 

وفي مرفوع ابن سنان: «لا تأكل من لحم جحدي رضع من لبن ختزيرة»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وإذا كان الثاني» أي لم يشرب ,عقدار الاشتداد كره لحمه؛ كما ذهب إليه الشرائع 


.١ح من الأطعمة ا محرمة‎ ١0 الوسائل: ج7١ ص”707 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص”07” الباب ١0‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص”07” الباب ١0‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
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واللمعة وغيرهاء بل أضاف بعض لحم نسله أيضاً. 

واستدل له في الجواهر بخبر السكوى: عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) سكل عن حمل غذي بلبن ختريرة» فقال: قيدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان 
استغى عن اللبن» وإن لم يكن استغيئ عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه)”". 

ونحوه ما رواه الجعفريات؛ عن الصادقء عن أمير المؤمنين (عليهما السلام)”". 

وها رواة الزاوتدفئ ف عسل بن الأشعقة: كما ف المسعدر ك7 : 

والمشهور حملوا هذه الروايات على ما إذا لم تتغذ يما يشتد لحمهاء والروايات السابقة على ما إذا 
اشتد لحمهاء وذلك بقرينة ما في موثق حنان”©» وإِنما حملوا هذه الروايات على الكراهة» لأصالة الحل 
بعد عدم حجية السند» وعدم ذهاب أحد إلى الحرمة» وقالوا بارتفاع الكراهة مما ذكر في رواية السكون» 


والحكم بكراهة النسل في الرواية للمناط في حرمة النسل في صورة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص907” الباب 15 من الأطعمة المحرمة ح4. 
(1) المستدرك: جلا ص6" الباب ١9‏ من الأطعمة ا محرمة ح١.‏ 
المستدرك: جا ص6" الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح؟. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص ”707 الباب 15 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
” 





اشتداد اللحم؛ كما أن من الواضح أن ما في رواية السكونى من ذكر أقسام العلف إنما هو من باب 
المثال» وإلا فالحنطة والارتضاع بلبن غزال أيضاً حكمه ذلك لعدم فهم العرف من الرواية إلا المثالية لا 
ا مخصوصية. 

والإنصاف أنه لولا ذهاب المشهور إلى الحكمين كان مقتضى القاعدة الحكم ادرو بتفزافاء اند 
أو لم يشتد» وأنه يحلل بالاستبراء المذكور في رواية السكونء فإنه هو الجمع العرثي بين الروايات. 

وأما حرمة الل قاذ ضور قلراة على «الخزية الأبدية» إذ حرمة النسل في حال حرمة النتاج من 
باب حرمة اللبن لا من باب الحرمة الأبدية في الأصل كما في باب الحلالة» فتأمل. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون المرتضع ذكراً أو أنثى» كبيراً أو صغيراء وكان الرضاع 
بالارتضاع أو التغذي باللبن» لإطلاق الأدلة» أما لو خلط بين الرضاع وغيره فسريان الحكم كراهة لا 
بأس بهء لإطلاق رواية السكوني. 

أما سريان الحكم تمريعاء ففيه إشكالء من أصالة الحل بعد انصراف الدليل إلى كون الارتضاع 
باللبن فقط» ومن أن الاشتداد حاصل في الجملة. 

ثم هل يسري حكم التحريم إلى نسل نسله وهكذاء أم حاص بالنسل» احتمالان» من إطلاق 
الدليل» ومن أن القدر المتيقن هو النسل الأول» والأول أقرب. 

والظاهر أنه لا يوجب الاشتداد ا حرم النجاسة» لأنه لا تلازم بينهماء وتوهم أن بحاسة 


0 


الختزير تسريء مدفوع بأصالة الطهارة. 

ثم الظاهر أن حرمة اللحم لا توجحب عدم حواز الانتفاع به فيما لا يشترط بالطهارة» كما لا 
توجحب عدم وقوع التذكية عليه» للأصل فيهما من غير معارض. 

وهل يسري الحكم إلى غزال أو بقرة أو إبل شربت من لحم ختزيرة» احتمالان» من الأصل» ومن 
وحدة المناط» والثاني أقرب. 

وكبواق اللتراه:اللحو كار ة سروف 1 بزوتردقها حكما عديد لأمالة الدع 

أما الارتضاع من كلبة» فهل هو مثل الارتضاع من ختريرة» المشهور قالوا: لاء لعدم العلم بالمناط» 
فلعل في لبن الختزيرة تأثير خاص» ويحتمل استواء الحكم لاتحادهما في النجاسة» لكن الظاهر الأول. 

وهل ينسحب الحكم إلى الطير والدحاج ونحوهما إذا شرب لبن الختزيرة حى شبء احتمالان» من 
المناط» ومن الأصل كما عرفت. 

ولو اشتبه الشارب بغيره» فإن كان الاشتباه على طريق العلم الإجماللي فالظاهر القرعة» لما عرفت في 
باب الجلال» وللمناط في باب وطي الحيوان كما سيأتي» وإن كان على طريق الانحلال احتنب عن 
المعلوم وأجحرى الأصل في المشكوك بدوأء كما هو القاعدة وصريح بعض الروايات المتقدمة. 

ولو أشرب إنسان شا إفنان آخر+ ضمن عقدار التفاوت يين:الخلال المستفاد من كل شي ءافيه 
وبين الحرام الذي لا يستفاد إلا من جلده ونحوه. 

ولو شربت البهيمة كالخيل والبغال والحميرء فهل الحكم كذلك تحرعاً وكراهة أم لاء احتمالان» 
من الأدلة في الحيوان 
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المعد للأكل» ومن المناط. 

ولا يقاس لبن الكافرة بلبن الختزيرة لعدم العلم بالمناط. 

ثم إنه في خبر أحمد بن محمدء كتبت إليه: جعلن الله فداك من كل سوءء امرأة أرضعت عناقاً حي 
أفطمت وكبرت وضرها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يأكل لحمها ولبنها» فكتب: «فعل مكروه ولا 
بالف 0 
والظاهر أن الإرضاع فعل مكروه؛ وأن أكل اللحم فعل مكروه. 
والظاهر عدم الفرق بين العناق”2 والجدي والعجل كما في المستند للمناط. 


وف المقام فروع كثيرة نكتفي منها بما ذكرناه» والله العالم. 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص07” الباب‎ )١( 
(؟) العناق: الأنثى من ولد المعز.‎ 
24 





(مسألة 8): من موجبات تحريم الحيوان الحلال وطي الإنسان له في الجملة» بلا حلاف ولا إشكال 
قي و انماما ا قوس وك 1 

فعن مسمع؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة 
الب تنكح؛ قال: حرام لحمها وكذلك لبنها»0©. 

وعن محمد بن عيسىء إنه سئل الرحل ‏ أي الحادي أو العسكري (عليهما السلام) على الظاهر 
عن رحل نظر إلى راع نزا على شاة» قال: «إن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسمها نصفين 
اند حنق يكم بالسهم فا فبايع وخر قن خط سار ه27 

وموثق سماعة» عن الرجل يأقَ همية شاة أو بقرة أو ناقة» فقال: «عليه أن يجلد حداً غير الحده ثم 
ينفى من بلاده إلى غيره» وذكروا أن لحم تلك البهيمة حرم ولبنها»'". 

وروايات ابن سنان» والحسين بن حالد» وإسحاق بن عمار» وفيها الصحيح وغيره» عن الصادقين 
(عليهما السلامم» في الرجل يأن البهيمة» فقالوا جميعاً: دإن كانت البهيمة للفاعل ذبحت» فإذا ماتت 
أحرقت بالنار ولم ينتفع بماء وإن لم تكن البهيمة له قومت وأحذ 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص55” الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص508” الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص08” الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
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ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع ما»» إلى أن قال: فقلت ما ذنب 
البهيمة» قال: «لا ذنب لماء ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لثئلا يجتزي الناس 
بالبهائم وينقطع ا 

وحسن سديرء عن الباقر (عليه السلام)» في الرجل يأَنْ بالبهيمة» قال: «يجلد دون الحد ويغرم قيمة 
البهيمة لصاحبهاء لأنه أفسدها عليهء وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه» وإن كانت ما 
يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد» وأحرجت من المدينة الي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا 
يعرف فيبيعها كي لا يعرفها»"". 

وخبر تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع» عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي 
ينزو على الشاة منهاء فلما أبصر صاحبها خلى سبيلها فدحلت في الغنم» كيف تذبح» وهل يجوز أكلها 
أم لا» فسأل موسى أححاه أبا الحسن الثالث (عليه السلام)» فقال: «إن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم 
يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهماء فإذا أوقع على النصفين فقد بحا النصف فلا يزال كذلك حي 
يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع 


.١ح من نكاح البهائم‎ ١ الوسائل: ج8١ ص١0370 الباب‎ )١( 
م١‎ 





السهم يما ذبحت وأحرقت ونحى سائر الغنم»”". 
وهناك روايات أخحرى ذكرت في المستدرك في هنا(" وفي باب نكاح البهائه'". 
وف رواية: «إنه يعزر»”©. 

وفي المقنع: «أن يقام قائماً ثم يضرب بالسيف أذ منه ما أخحذ»”. 

وكيف كانء فأصل الحكم لا إشكال فيه؛ وإنما الكلام في فروع: 

الأول: الظاهر أنه لا فرق بين وطي الحيوان الذكر أو الأنثى» في القبل أو الدبرء لإطلاق الدليل؛ 
وإن كان في جملة منها اعتصاص بالأنتى حيث ذكر اللبن» وقد صرح بعدم الفرق غير واحد. 

الثاني: صرح غير واحد بأنه لا فرق في الوطي بين العالم والجاهل» والصغير والكبير» والحر والعبد؛ 
وامحنون والعاقل» والمختار وانحبور» لإطلاق النص في كل ذلك. 

وكذلك ينبغي التعميم بالنسبة إلى المؤمن والكافر» والمتزل وغير المنزل» ولا يضر عدم اطراد بعض 
الأحكام لذ كورزة تق لغدلة شن 'الرو ناف بالندية إل اخترة والصع كاه بفاك بأطلاف افيه لك ل 


.70 من الأطعمة المحرمة ح4» وتحف العقول: ص 500”؛ والبحار: ج70 ص5‎ ٠٠١ الوسائل: ج5١ ص509” الباب‎ )١( 
المستدرك: ج” ص76 الباب 4 من الأطعمة المحرمة.‎ )0( 
من نكاح البهائم.‎ ١ المستدرك: جا ص57 ؟ الباب‎ )9( 
من نكاح البهائم ح5.‎ ١ المستدرك: ج77 ص58" الباب‎ )5( 
من نكاح البهائم ح7.‎ ١ المستدرك: جا ص58 7 الباب‎ )0( 
م‎ 





يبعد عدم سراية الحكم إلى الصغير لأنه رفع عنه القلم"'؛ كما ذكرناه في كتاب الخمس» وكذلك 
المكره واجحنون. 

وقد اذك جملة "من الفقهاء أن رمه أم الموطوء واه وينعه للواطءأفيها إذا كان بالعا قلا يشر 
الخرنة :خأ ذا" كان الؤاطيع لمهي :1 د كزقاف وكون. امكو وطهيا غير يار :بعد عموم"الرزقع إلا ينا 
خرج: 

الثالث: المشهور بين الفقهاء أنه كما يحرم لحم الحيوان ولينة بويطة وها أعية ترم تستله د كرا كان 
الموطوء أو أنثى» مع أنه لم يصرح به في شيء من الأدلة» وإنما استدلوا له بالمناط في ما لو شرب لبن 
حتزيرة في المسألة السابقة» ولأن النهي عن الانتفاع شامل للنسل أيضاًء وقد ذكر في بعض الروايات أنه 
أفسذه عليه» والحال أنه إن كان يستفاد من نسله لم يكن إفساداً بقول مطلق؛ وهذا الحكم ليس بعيدا 
وإن كان الحزم بذلك مشكل إلا على سبيل الاحتياط. 

الرابع: المشهور أن الأحكام المذكورة تترتب على الموطوء بهيمة كانت أو طبرا أو غيره للمناط: 
ولأن البهيمة شاملة لكل حيوان. 

وعن الفاضل والمستند وغيرهما الاختصاص بذوات الأربع فقط» للانصراف ولعدم القطع بالمناط 
لكن لا يستبعد مذاق الشرع ما ذهب إليه المشهورء تحصوصاً من تلك الرواية المعللة الي 


)١(‏ الخصال: باب التسعة» حديث رفع القلم عن تسع. 
م 





قالت: «ما ذنب البهيمة». 

الخامس: لا يتعدى حكم الموطوء إلى الحيوان الواطئ للرحل أو الأنثى» دبرها أو قبلها للأصل وإن 
كان مقتضى القاعدة التعزير» كما هو الشأن في كل حرام؛ فإنه حرم لأحل إثارته الشهوة المحرمة» ولأنه 
حلاف: لإوالذين هم لفروجهم حافظون204. 

كما أن الظاهر الواطئ للدمية لا يترتب على فعله حرق الدمية» للأصل وإن عزر الفاعل لما ذكر. 

السادس: هل تحري الأحكام المذكورة في الحيوانات المحرمة» كوطي الهرة والكلب والقرد وما 
أشبه» احتمالان» من إطلاق البهيمة» ومن الانصراف إلى الحيوانات المحللة» والأول أقربء» فما كان منها 
له قيمة يكون حاله حال الدواب في تغريم القيمة لمالكهاء وما لم يكن له قيمة ترتب عليه حكم الذبح 
والإحراق على تأمل في ذلك» وجه الذبح والإحراق الإطلاق والعلة المذكورة في الرواية. 

السابع: ذكر في بعض الروايات المتقدمة نفي» ولح يعلم أنه نفي الحيوان أو الواطىئ» وعلى أي حال 
فلا قائل بالوجوب. 

نعم للحاكم الشرعي أن ينفي الواطيء وإن قلنا بأنه مستحب في نفسهء إذ لا منافاة بين 
الاستحباب وبين صحة اختيار الحكام له؛ فلا يقال: 


.6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
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بأنه معارض لتسلط الناس على أنفسهم: إذ للحاكم الشرعي أن يأحذ بالمصلحة وإن كان العمل 
في نفسه جائزاً فكيف .ما إذا كان مستحباًء وقد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) إن قاعدة (الأهم والمهم) 
و(لا ضرر) وما أشبه تطلق يدي الحاكم الإسلامي في إتخاذ الإحراءات المناسبة» وليس ذلك من باب 
المصالح المرسلة» بل من باب تطبيق الأدلة الأولية والثانوية على المصاديق الخنارحية. 

الثامن: هل اللازم إحراق الحيوان أو يكفي إفناؤه ولو بشكل آخرء وإن شئت قلت: هل الحكم 
بالإحراق موضوعي أو طريقي إلى إفنائه» فيجوز إذاً بته في التيزاب مثلء احتمالان» من النص» ومن أن 
المستفاد عرفاً إفناؤه امحقق بشكل آخر غير الإحراق. 

ثم هل يجوز الاستفادة عن محروقه في دواء أو سماد أو ما أشبه» احتمالان» من ظاهر بعض الروايات 
الناهية عن الانتفاع به الشامل لذلك» ومن الانصراف إلى الانتفاع به حال حياته أو بعد موته اتتفاعاً 
قرف ضاكتها [لخيرانه بؤهل هو قدت 

التاسع: الحيوان الصحرائي الذي لا مالك له» الظاهر أنه يحب على الواطئ إجراء الذبح والإحراق 
هلواط كقزر سصوعيي ةريره لاللك عرفا وان كان أظاهد يعض الزو اناه الاعمياض ذلك 

أما الدابة الصحرائية كالحمر الوحشية فالظاهر أنه لا يحكم على واطيه بإرساله إلى بلد آخر أو 


صحراء أخرى» 


لأن الظاهر من النص اختصاص ذلك بالحيوان في المدينة المملوك. 

العاشر: هل يلزم الذبح الشرعي للحيوان» أو يكفي قتله بأية كيفية كانت» المنصرف الذبح 
الشرعي» لكن لا يبعد أن يقال: إن الانصراف بدوي» فيجوز إماتته ولو صار بذلك حراماً من حيث 
عدم التذاكية. 

الحادي عشر: الظاهر عدم بحاسة الموطوء للأصلء» واحتمال العامة قر بالجلال قياس محض. 

الثاني عشر: الظاهر حرمة الانتفاع بالحيوان الموطوء ولو يمثل السقي والكرب والحمل والركوب 
وما أشبه؛ للنهي في الروايات» والقول بالانصراف إلى الانتفاعات المتعارفة لا وجه له. 

الثالث عشر: الظاهر عدم حرمة لبن ونسل مثل الدابة» للأصلء ولأنه ل ينبه في الروايات إلى لزوم 
تنبيه المشتري في البلد المنفي» ولو حرم لزم التنبيه. 

نعم الظاهر حرمة الانتفاع من الواطئ والمالك» لإطلاق النهي عن الانتفاع» فتأمل. 

ومنه يعلم حلية أكل لحمه في غير المدينة. 

الرابع عشر: لو أن المشتري باعه فهل يجوز للواطئ والمالك اشتراؤه وابجيء به إلى المدينة» أو لورثة 
المالك أو الواطئ هل يجوز أن يأنَ به إلى المدينة» الظاهر ذلك لأن التكليف قد أديء فالأصل عدم 
تكليف جديدء اللهم إلا أن 


كم 


يقال: إن الشارع أراد عدم انتفاعهما به وعدم كونه في المدينة الأصلية» فتأمل. 

الخامس عشر: لو لم يسلمه صاحبه أحبر» نعم لو لم يسلمه لأنه لم يثبت لديه بقول الواطئ إنه 
وطأه أو بقول الرائي لم يجبر» ولم يكن للواطئ تكليف حينثذ. 

والظاهر أنه يجوز للواطئ إكراه صاحبه على ذلك وإن لم يثبت عنده الوطي» ولو علم صاحبه 
بالوطي ولم يسلمه لم يكن على الواطئ القيمة للأصل» ولو استعمله أو أكله عمداً لم يكن على الواطئ 
حي 

السادس عشر: يتحقق الوطي ممقدار الحشفة كما في سائر المقامات» ولو شك في حصول الوطي 
كان الأصل العدم» والإنزال حارج الفرج وإن دحل الماء الفرج لم يكن موجباً للأحكام المذكورة. 

السابع عشر: لا يجب على الواطئ الإقرار بفعله» نعم يجب عليه إجراء الأحكام من الذبح 
والإحراق والذهاب إلى بلد آخر وما أشبه, وفائدة عدم الإقرار رفع التعزير عن نفسه. 

الثامن عشر: الظاهر أن الأحكام المذكورة تترتب على الحيوان الحي» فلو وطأ ميتاً لم يترتب عليه 
حكم النفي والإحراق وما أشبه» للأصل بعد إنصراف الأدلة إلى الحي. 

التاسع عشر: قالوا لا تتحقق الأحكام المذكورة في وطي الخنثى؛ لأنه لا يعلم أن ما أدخله آلة 
الذكورة» لكن قد أشكلنا 


/ا/ 


فق آمب لفكتي ف بعص متك الاقم حيبت على للقن هلما إعالي ين احكام 'الندا الذاكوزية 
وآلته الأنوثية» فتأمل. 

العشرون: لو وطأ ثم .هل الحيوان إطلاقاًء أو ل يمكن له.وضول إلى صاحيه أو إليهء لم يكن عليه 
ما ذكر من الأحكام لسقوط التكليف بعدم التمكن» ويحتمل وجوب تصدق القيمة لضمانه للمالك وإن 
0 


م/م 


(مسألة 4): الواطئع إما مالك البهيمة» أو غيره بأن يكون لما مالك آخرء والبهيمة إما أن يراد 
لحمها ولبنها كالشاة والإبل والبقر وما أشبه. أو يراد ركويما كالخيل والبغال والحمير» فالصور أربع: 

الأولى: أن يكون الواطئ هو المالك ويراد لحم ليوف بولا شكال ندا وفتوى في أنه يذبح 
الحيوان ويحرق» والظاهر وجوب العجلة في ذلكء فلا يجوز التأخير» ولو تعذر الإحراق أو تعسر ذبح 
ودفن أو ما أشبه. أما الذبح فعلى الأصل» وأما الدفن أو ما أشبه فلسقوط تكليف الإحراق بالتعذر 
والتعسر» فلم يبق إلا العمل به با لا يمكن استفادة أحد منه. 

والظاهر أنه لا يشترط التسمية عند الذبح, لأنه ليس الذبح للأكل بل للخلاص منه» ولذا ريما 
يشك في اشتراط سائر الشروط حي القبلة والحديد. 

نعم الظاهر عدم جواز الوقف وما أشبه» لانصراف الأدلة عن مثله. 

ولو الم يفعله المالك وعلم به غيره فهل عليه ذلك؛» احتمالات» من أنه حكم شرعي فالواجب 
تنفيذه» ومن أن المكلف بذلك المالك ثم الحاكم فلا يرتبط بالآخرين؛ ولا يبعد الأول خصوصاً إذا قلنا 
بوحوب دفع المنكر. 

ويباشر الإحراق الولي إذا كان الواطي ذا ولي شرعي لا المكلف بأحكام المولى عليه. 

الثانية: أن يكون الواطئ غير المالك ويراد لحم الحيوان» وهنا يفعل بالحيوان ما تقدم من الذبح 


والإحراق» ويغرم 
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الواطئ للمالك القيمة» والظاهر أنها قيمة يوم الوطي لأنه يوم التلف, كما اختاره جمع. 

والذابح المحرق هو المالك» لأنه أحق به» لحق الاختصاصء فإن لم يفعل فالواطئ لأنه المرتكب 
للجريعة» ويستفاد عرفاً من الروايات أنه تكليفه؛ وإن لم يكن هناك لفظ يدل على ذلك. 

نعم لا يبعد أن يجوز للواطئ أن يفعل ذلك إذا لم يتمكن من إفهام المالك للعار والفضيحة؛ 
والأحوط إذن الحاكم الشرعي مع ذلكء كما أنه يجوز له إذا علم عزم المالك بعدم تنفيذ الحكمء ولو لم 
ينفذ المالك الحكم ولم يتمكن الواطئ من تنفيذه فالظاهر عدم غرامته لثمنه للمالك» إذ الثمن عوض 
والحال أن المعوض باق في كيس المالك» ويحتمل الضمان لأنه بالوطي أسقطه عن الملك فضمن. 

أما عدم رفع المالك يده عنه فذلك لا يوجب عدم ضمان الفاعل» كما إذا سبب زيد انقلاب خل 
عمرو حمراً ول يعتن المالك وشرها فإنه ضامن بإتلافه الخل» وكذلك إذا حنق شاته فأكلها المالك» إلى 
غير ذلك» وهذا هو الأقرب. 

الثالثة: أن يكون الواطئ هو المالك ولا يراد لحم الحيوان كالدابة» والظاهر المشهور أنه ينفى 
الحيوان إلى غير البلد ويباع فيه» وذلك للمناط في صورة تعدد المالك والواطئ» وتعليل حسنة سدير وإن 
كا عواضا اتصوزة طبور امقوو ةير ا بويك انالا وال ليوز ]ل اتلك قرو يانه كمه لا الله 


وذهب بعض إلى عدم وحوب النفي للأصلء؛ لكن المشهور أقرب, بل ريما إدعي عليه الإجماع. 

ثم الكلام في ثمن الحيوان والظاهر أنه للمالك؛ لعدم الدليل على خروجه بذلك عن ملكه. كما لا 
دليل على التصدق بالثمن» والأصل ينفيهاء وعلى هذا فإذا باعه في البلد فهل فعل حراماً فقط أو بطل 
البيع» احتمالان» وإن كان الثاني أقرب» لأنه لا يملك ذلك. 

كما أن الظاهر أنه إذا مات المالك بقي الحكم ووحب على الورثة تنفيذه» وإذا لم ينفذ المالك 
الحكم وجب على الحاكم ثم عدول المؤمنين كما ذكروا في باب ولاية الحاكم. 

الرابعة: أن يكون الواطئ غير المالك ولا يراد لحمهء وهنا ينفى الحيوان إلى بلد آخر ويباع فيه 
ويغرم الواطئ قيمته للمالك» بلا إشكال نصاً وفتوى» إنما الكلام في أن قيمة الحيوان ماذا يصنع بما 
واحتلفوا إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: إِها للمالك» لأنه الحيوان ملكه؛ وإِنما غرم الواطئ عقوبة. 

الثاني: إنها للصدقة؛ لأنما ليست للمالك حيث أخذ الثمن» ولا للواطئ لأنما ليست ملكه؛ فلا بد 
من التصدق حيث لا مصرف آخر. 

الثالث: إنا للواطيع لأنها بدل ما غرمه» ولعل هذا القول أقرب فتأمل. 

ثم لو كانت الدابة ما يراد منها الأمران كالناقة الي 
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هي للركوب وللأكلء فإذا كان هناك غلبة تلحقها بأحدهما تبع الحكم الغلبة» وإلا كان الحكم 
التخيير بين الأمرين. 

وعد لز كان اطي اديه الكل "محلتماء الرلها» القاض يعن اللرسان. ولاك يمع واد بخن 
انسحاب الحكم في مطلق الحيوان» مثل البهيمة الي لا يراد لحمهاء كالحيوان الحرام مثل الأسد وكلب 
الصيد وما أشبه. إذا قلنا بفهم عدم الخصوصية؛ وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها بهذا القدر. 


1 


[مسآلة:1): لو كان الوطوة تفعها بعيره اقنسم إلى فتسميق» وأقرع «رينهدها فنما خبر يحت الفرغة 
باسمه أقرع فيه أيضاً إلى أن ينحصر في واحد فيعمل به ما تقدم في المسألة السابقة من الإحراق أو البيع 
اوج البلد. 

أما الحكم الأول من الإقراع» فلا إشكال فيه نصاً وفتوىّ كما تقدم؛ والرواية وإن كانت نخاصة 
بالشاة إلا أن المناط القطعي» وقاعدة «القرعة لكل أمر مشكل)”" يوجبان تعدي الحكم. 

وأما الإحراق والنفي» فلأنه مقتضى الروايات المتقدمة ولو ممعونة فهم المشهور. 

ثم الظاهر وفاقاً لغير واحد أنه لا يلزم تقسيم القطيع إلى قسمين متساويين» بل التقسيم إلى قسمين 
غرف وغل القول. بلرؤم التقسيم المساوي فلى كان زوحاً كان الأمر .واضحاء آما إذا :ل يكن روجا 
فالظاهر عدم المانع في زيادة أحد القسمين على الآخر بواحدء كما لا يضر في المراتب المتأخرة أيضاًء فلو 
كانت مائة فوصلت إلى حخمس وعشرين قسمت إلى ثلاث عشرة واثنى عشرة وهكذا. 

ولو اشتبه بعد الإفراز أقرع من جديد. 

كما أنه لا فرق بين أن يكون الموطوء من القطيع أو لاء أو دحل فيه والحال أنه كان أجنبياً عنه في 
الابتداء» وكذلك لا فرق بين أن يكون 


)١(‏ انظر: البحار: جه ص 27750 الوسائل: ج8١‏ ص187 الباب 17 في القرعة. 
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القطيع من حنس واحد أو جنسين متساويين» أو أحناس مختلفة كالشياه» والشياه والصخولة؛ 
والشياه والأحمرة» لوحدة المناط. 

ولو تعدد الوطي بأن علمنا أن الراعي وطأ شاتين في المجموعة» حاز أن يقرع مرتين» فمرة لإخراج 
أحدهماء ومرة لأخراج الثانية» كما جاز الإقراع مرة واحدة وعد اثنين اثنين» للمناط وإطلاق أدلة 
القرعة» فمثلاً إذا كان اثنين وثلاثين أقرع حي وصل إلى أربعة ثم أقرع بين اثنين واثنين» وإذا كان 
ثلاثين ووصل إلى سبعة أقرع بين أربعة وثلاثة» فإن خرج ثلاثة أقرع بين الصفراء والحمراء» والصفراء 
والبيضاءء والبيضاء والحمراء بثلاث قطعء؛ لكن الأحوط تكرير الإقراع لواحد واحد» فيجرى القرعة في 
الكل مرة لاخراج واحدة؛ ثم مرة أحرى لإخراج الثانية. 

والظاهر جواز الإقراع بالعدد وبالصفات» كأن يقرع بين عشرين وعشرين» أو بين الصفراء 
والحمراء» فإذا حرجت الحمراء أقرع بين الداكن وغيره وهكذاء للمناط» وإن كان لا يبعد الإقراع بين 
الأعداد. 

وإن كان الاشتباه بين قطيعين لم يلزم الخلط بل أقرع بين هذا وذاك. 

وهل يجوز تثليت القطيع أو تربيعه» بأن يقسمه ثلاثة أقسام فيقرع بين مختلف الأقسام هذا أو ذلك 
أو ذاك» أو يلزم التقسيم قسمين فقطء الظاهر التثنية» وإن احتمل جواز الأكثر للمناط» وعليه يجوز على 
حسب الأفراد فإذا كان في الغنم عشرون» كتب عشرون دفعة بأساميها ثم أحرج واحدة وكفى» ولو 
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تبين بعد الإقراع قبل إجراء الحكم أو بعده أن الموطوء كان غير المخرج اسمه» جاز أكل المذبوح 
تذكية شرعية» والاستفادة منه إذا لم يذبح» وأحري الحكم بالففة إن الف تعلو فيد ا لأن قاد 
من النص والفتوى أن الحكم طريقي لا موضوعي. 

وف المقام فروع كثيرة حداً نكتفي منها يهذا القدر. 

وينبغي أن يذكر أن وطي الحيوان الميت ووطي الحي مع غلاف ووطي حيوان لحيوان آخر لا 
يوجب الأحكام المذكورة» كما أنه لو كشف الوطي بسبب الآلات الحديثة فأوجب العلم جرى الحكم؛ 
وإلا فلا. 

نعم هذا فيما لم يوجب الشارع طريقاً خخاصاً للإثبات كالزنا. 


#لمنالة3) :او سريه الطيواة هرا سدع يركرهة فالمشتهور الالو بدا فتضال لكر ا يواكل جنا 
في بطنه. أما لحمه فإنه يغسل ويؤكلء وخالف في ذلك الحلي والكشف والمسالك والأردبيلي والمستند 
قلا أ قرا فقالوا تالكر اعية: 

أما مسد التحرعم فهو حير زيد الشحاءء عن أن .عبد الله (عليه السلام) المروي :في التهذيت 
والكاق» قال وق شاة شريت هرا عي سكرت فتظت غلى “تللق لال له يكل سما بق بطنيا20. 
والرواية مع قطع النظر عن حجيتها في الجملة» واعتضادها بالشهرة؛ بل الإجماع المحكي عن ابن زهرة؛ لا 
تدل على ما ادعاه المشهور من غسل اللحمء بل دلالتها على عدم أكل كل ما في البطن» مشكلء 
حصوصاً والكلية والقلب والرئة لا ترتبط بالمشروب. 

نعم الكبد والمعدة والأمعاء في الحملة ترتبط بهء قالوا: وأما غسل اللحم فلأن الخمر خفيف تنفذ 
إلى الأعضاء بسرعة» لكن ذلك محل إشكالء فإن الكبد تحول كل شيء إلى الدم» والدم هو الذي يصل 
إلى 'الأعضاءء افا إلى أن الناظن لذ تجسن كمه كرواء قتامل: 

ومقتضى القواعد القول .مقتضى القدر المتيقن من النص» من حرمة المواضع المرتبطة بالخمر مباشرة 
كما ذكرناء وأن ذلك إنما هو في حال سكر الحيوان لا ما إذا صحي ثم ذبح. 


.١ح ص”507” الباب 75 من الأطعمة ا محرمة‎ ١7 الوسائل:‎ )١( 
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نعم لا يبعد تعميم الحكم إلى غير الشاة» لعدم فهم الخصوصية؛ بل المناط العرقي موجودء كما أنه 
ينبغي تعميم الحكم لما صار حمراً في الباطن» كما إذا أكل الحشيشة فانقلبت في بطنها خمراً. 

أما حنين الشاة فلا يؤثر التحريم فيه» كما لا يؤثر في بيضه المكتسي القشر الأعلى» ولبنه» لعدم 
الإطلاق فيؤخذ فيها يمقتضى الأصل. 

ولو أكل لواف ان كونب في اله والبول والدم» فمقتضى القاعدة أنه إن ذبح والحال أن 
النجس ف جوفه لزم غسل ملاقي النجسء لأنه ملاقي النجسء وإن ذبح بعد الحضم كان طاهراء لأن 
باطن الحيوان لا ينجسء أو يطهر بزوال عين النجاسة» على الخلاف المذكور في كتاب الطهارة. 

ولا لاف ف أنه يغسل ما في بطنه الملاصق للنجاسة» لمرسل موسى بن أكيل؛ عن أبي جعفر 
(عليه السلام)» في شاة شربت بولاً ثم ذبحت, فقال (عليه السلام): «يغسل ما في جوفها ثم لا بأس)”". 

وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن حلالة. 

وهل أكل وشرب المتنجس كذلكء فإذا أكلت الشاة الطعام المتنجس وذبحت والطعام في بطنها 
وجب غسله؛ الظاهر نعم, لملاقاته للمتنجس الباقي» واحتمال طهارة الشي ء ممجرد أكل الحيوان له وإن 
م 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”07” الباب 5" من الأطعمة المحرمة ح؟. 
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ينهضم»ء كاحتمال عدم تحبن بواطن: اللن اند أضياة حيف ‏ مدن" الرهي لا كن القول:فنناة 
فإطلاقات نحاسة ملاقي النجس محكمة. 

والظاهر أنه لا فرق بين شرها الخمر والبول أو تزريقهما في معدتّا للمناط. 

نعم لو سكرت بسبب إبرة أو ما أشبه لم ينسحب الحكم لعدم الدليل ولا المناط» والله العالم. 
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(مسألة ؟١١):‏ يحرم من الحيوان خمسة أصناف: الخبيث» والمسوخ, والحشرات» وكل ذي ناب» 
والسبع» وهذا بالنسبة إلى حيوان البر» وإن كان بين بعض العناوين وبين حيوان البر عموماً من وجه كما 
لا يخفىء إلا أن الكلام الآن في حيوانات البر. 

فنقول: قد تقدم ذكر الخبيثء أما الآن فالكلام في المسوخ, وهو حرام نضا وإتعناعاً 

أما الإجماع فعن الكفاية: بلا حلاف يعرف» وعن شرح المفاتيح: إن عليه عمل الأصحاب, وفي 
المستند: بل عليه الاجماع. 

فعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن أكل الضبء فقال: «إن الضب والفارة 
والقردة والخنازير مسوخ)"2. 

وعن الحسين بن خالد» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أيحل أكل لحم الفيل» فقال: «لا». 
فقلت: لم» فقال: «لأنه مثلة» وقد حرم الله لحوم الأمساخ وحم ما مثل به في صورها”". 

وخبر ماعة بن مهران؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وحرم الله ورسوله المسوخ 
د 


وَعَق أى شهلا القرقي و قال :“سالك أيا عيذ الله وعليه 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١ الوسائل: ج7١ ص7١" الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص7١”‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص7١”‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
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السلام) عن لحم الكلب» فقال: «هو مسخ)». قلت: هو حرام, قال: «هو نحجس». أعيدها ثلاث 
مرات كل ذلك يقول: «هو بجس)”"2. 

ولعل" الأمام ؤعلية النطلقم) اتن مرق الذعث. القبلل لدان" رقو سرام عبر كماو إن ميان الخرعية 
بسببين هما المسخ والنجاسة. 

والمروي عن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث طويلء المستفاد 
منه تعليل التحريم في الحري والضب بكوفما مسخ"". 

وما رواه الصدوق مرسلاء قال: «روي أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام» وأن هذه مثل لما 
فنهى الله عز وجل عن أكلها'". 

وعن الرضويء قال (عليه السلام): «والعلة في تحريم الجري وهو السلور وما جرى بحراه في سائر 
السترخ الزوية والتعررةة ما كتهاكدى اللغرن للفيديع قله تست شاوه دل بقلل اطوززها ونيا 
فأراد أن لا يستخف ,عثله)7). 


وعن المقنع» قال: «وأعلم أن الضب والفارة والقردة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7١”‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص ”١50‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح1. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص ”١5‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح١٠.‏ 
(5) المستدرك: جا ص الباب ١‏ من الأطعمة ا محرمة ح١.‏ 
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والخنازير مسوخ لا يجوز أكلهاء وكل مسخ حرام, ولا تؤكل الأرنب فإنه مسخ حرام)”©. 

إلى غيرها من الروايات. 

ولا يخفى أنه لو قيل بحلية الحري كما تقدم حكايته في حيوانات البحرء فإنه تخصيص من عموم 
خرمة كل مط 

أما عدد المسوخ المذكورة في الروايات فهي: الفيل» والدب» والأرنب» والحية» والعقرب» 
والخنفس» والضبء والعنكبوت؛ والدعوصء والحري؛ والوطواطء والقرد» والختزير» والزهرة» وسهيل؛ 
والفار» والبعوضء والقملة» والوزغء والعنقاء» والقنفذ» والزمير» والمارماهي» والوبر» والورك» والرحمء 
والمهر إلى غيرهاء كما يأتي ذكر بعضها في الروايات. 

وف حديث أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله تعالى مسخ سبعمائة 
أمة عضو الأوصياء بعد الرسْل» فأخحد اربعمائة آمة منهم .برا وثلاطائة خرا 0 

أقول: لعل ذكر بعضها في الروايات السابقة لأنها أظهر المصاديق المعروفة. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ”١5‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح0. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص ”١5‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح1. 
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(مسألة :)١7‏ أما حرمة الأقسام الثلاثة الأخرء وهي الحشرات وكل ذي ناب والسبع» فيدل عليها 
النص والإجماع. 

أما الإجماع ففي الحشرات» فعن المسالك أنه عندنا موضع وفاق» وف شرح الإرشاد للأردبيلي أنه 
لعله إجماعي» بل حكي الإجماع عن الخلاف والغنية وغيرهاء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

وفي السبع قال في المستند: بلا حلاف فيه يعرف,؛ وعن الخلاف والغنية وشرح المفاتيح وغيرها: 
الإجماع عليه» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

وحيث إن كل ذي ناب سبع فالإجماع آت فيه» ورا قيل بالفرق بينهما. 

قال في المستند: (ثم السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه» أو للأكل كما في القاموس» أو هي 
ال لها أنياب أو أظفار يعدو بحا على الحيوانات ويفترسهء وقد يوجدان معاً في السبع كما في الأسد 
والسنور ‏ والناب في الحيوانات السن الذي يفترس به ومن الأسنان ما يلي الرباعيات» وقد يقال: 
إن السبع هو الذي يأكل اللحم» والكل متلازمة على الظاهر). 

أقول: لكن يظهر من حبر سماعة أن بينها فرقاً. 

وكيف كانء فيدل على الحكم في الأقسام المذكورة قبل الإجماع النصوص. 

أما بالنسبة إلى الحشرات» فعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه نمى عن الضب والقنفذ 


وغيره من حشرات 


الأرض)0"؟. 


كما ورد في جملة منها روايات خاصة» وذكر بعضها من المسوخ» وبعضها داحل في الخبيث» 
وبعضها مسموم؛ وبعضها ضار ضرراً بالغاً. 

فعن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» حيث سأله عن أكل الضبء فقال: «إن الضب والفارة 
والقردة والخنازير مسوخ)20. 

وف حديث الأشعري؛ عن الرضا (عليه السلام)؛ ذكر الضب والفارة والعقرب والوزغ والزنبور 
وأنها من المسوخ"". 

وف رواية أبي سعيد» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذكر الضب”©. 

وف رواية ابن المغيرة» عن الصادق (عليه السلام)» ذكر العقرب والعنكبوت "©. 

وف رواية الديلمي» عن الرضا (عليه السلام)» ذكر البعوض والقملة وأنهما مسخ”". 

وي رواية ابن طلحة» عن الصادق (عليه السلام)» ذكر 


)١(‏ المستدرك: جا ص" الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5١”‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص5 ”١‏ الباب ١‏ من الأطعمة ا محرمة ح/. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص ”١5‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح1. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص6١"‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح7١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص8١"‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح0١.‏ 
١.‏ 


5 .00 
وفي جملة من الروايات ذكر القنفذ وأنه مسخ”". 
مضه 


مسخ 
وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» كما 2 المست لز ك: «كمى عن الضب والقنفذ وغيره 


من حشرات الأزطن كالضب 0005 
ول يناويات تك اللشهرور و الو لكدييما ين" اميا مكنا لخ فد #بؤلةازيها عد اننيعا 


وحشرة. 

وثٍ رواية أصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» ذكر الوزغ والذر والحرباء والورل 
والخنافس 20. 

إل غيرها من : الروايات: المذكوزة :فق الوسائل لمعل لق كور اساي بارا انه مر انك 
المسوخ. 


وفي فقه الرضا (عليه السلام)» ذكر علة التحريم في 


)١(‏ المستدرك: جلا ص" الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
المستدرك : جا ص ؟, الباب ” من الأطعمة المحرمة ح”. 
(؟) المستدرك : جا ص الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
(5) المستدرك : جا ص؟, الباب ” من الأطعمة المحرمة ح5. 
(5) المستدرك : جا ص7/ الباب ” من الأطعمة المحرمة ح/. 





بعضها وأنه لما فيها من الضرر للجسه”". 

ثم إن الشهيدين (رحمهما اللهم ذكرا في بعض كتبهما لفظ الحشارء لكنا لم نحد هذا اللفظ جمعاً 
لحشرة في كتب اللغة الى حضرتنا. 

والمراد بالحشرات هي الحيوانات الي تأوي ثقب الأرض غالباًء كذا قالواء لكن بين هذا التعريف 
وبين المتبادر من اللفظ عموم من وجه؛ فالبعوض حشرة وكذلك ديدان الفواكه, والحال أنما لا تأوي 
ثقب الأرضء كما أن الأرنب يأوي ثقب الأرض وليس بحشرة. 

م إنة رها يستشكل في تحرع كل الخشرات .وما أشبه» إلة إذا كان دالا في العناوين الم كورة 
كالخبيث والسم والضرر والمسخ؛ إذ النصوص ليست كفية» والدعائم ضعيف السند» والإجماع ليس 
محقق» مع قطع النظر عن أنه محتمل الاستناد» ولذا أشكل في المستند في الديدان المتكونة في الفواكه 
كدود التفاح والبطيخ ونحوهما. 

أقول: بل يستشكل في ديدان أمثال الفول والحمص وبعض الحلويات وغيرهاء بل يستشكل في مثل 
البراغش الصغيرة الي تكثر في بعض الليالي وتقع في الماء والطعام» بل أخياناً يقع مثل الذباب والنمل 
ونحوهما في العجين فيخبز ويكون جزءاً منه» إلى غيرها من الأمثلة الي لا تخفى. 


وكذلك ستشكل ف الديدان 


.١ح المستدرك: جا ص ؟, الباب ” من الأطعمة المحرمة‎ )١( 


6 





الصغيرة جدأًء الى توجد في المياه غير المصفاة غالباًء وأحياناً لا ترى بالعين المحردة. 

أما الحيوانات الصغيرة الي لا ترى إلا بالمجهر وهي كثيرة في كل الأطعمة والأشربة» فلا قائل 
فد رجنهاء الات افك الأدلة عدها قطعا. 

وكيف كانء فالمسألة تحتاج إلى تنقيح أكثرء وإن كان مخالفة المشهور مشكلء هذا كله في 
الحشرات. 

أما السباع فيدل على تحريمه قبل الإجماع؛ النصوص الي منها: 

خبر داود بن فرقد» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 
000 

وخبر الحلبي» عنه (عليه السلام)» قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «كل ذي ناب من 
الشباع أ غخاب من اليو خوامة» وفال: نولا تاكل هن الجاع ع0 

وخبر سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحشء فقلت: إن 
الناس يقولون من السبع؛ فقال: ديا سماعة السبع كله عرد ور كان سي لا ل ال 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ٠" الوسائل: ج7١ ص١5” الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
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أقولة يظهر من هذا الثير أن انين دي «الناب ويك السيع تقاوتا ى.المله وأت. كليهمنا حرام. 

وف خبر ابن سنان» عن الرضا (عليه السلام): «حرّم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف 
ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك)”". 

وفي خبر الفضلء عن الرضا (عليه السلام)» في كتابه إلى المأمون: «وتحريم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير)”©. 

وفي خبر الأعمشء عن الصادق (عليه السلام)» في حديث شرائع الدين: «وكل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير حرام)”". 

وف خبر الأربعمائة» عن علي (عليه السلام): «واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من 
اللي 1 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ويحمذه الروايات المؤيدة بالإجماع القطعي المشتهر نقله يجب 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة ا محرمة ح/. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح/. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص؟57” الباب ٠‏ من الأطعمة المحرمة ح1. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص؟57١”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح١٠.‏ 
/ا١6‏ 





أن يصرف ما ظاهره الكراهة إلى معيئ التحريم» فلا موضع للجمع الدلالي» كما أنه لا يمكن 
الخروج عن هذه الروايات مما دل على أن الحرام هو الذي حرم في القرآن الحكيم. 

كصحيح زرارة» عن أب عبد الله عليه السلام): «ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الختزير ولكنا 
د 

وصحيحه الآخر الذي سأل فيه أبا جعفر (عليه السلام) عن الحريث؛ فقال: #قل لا أجد2©, 

وصحيح ابن مسلمء فإنه بعد أن أمر (عليه السلام) بقراءة آية #وقل لا أجحد# قال: «إنما الحرام ما 
حرم الله ورسوله في كتابه» ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها"". 

وحسن زرارة ومحمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام)» لما سالاه عن لحم الحمير الأهلية» قال: 
«إنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن)©. 

وصحيح زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام): «أكل الغراب ليس بحرام؛ إنما الحرام ما حرمه الله 
في كتابه» ولكن الأنفس تتره عن كثير من 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١"‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 75” الباب 4 من الأطعمة المحرمة حم9١.‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص 70” الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح١7.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص؟57١”‏ الباب 5 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
١6‏ 





ذلك 0 

إلى غيرهاء فإنه لابد من حمل هذه الأخبار في الموارد المنصوصة على حرمتها على التقية» أو على 
أن الحرام في هذه الأمور ليس ,ثابة الحرام في القرآن. 

ثم إن الظاهر في الآية الكريعة: أنه لا شيء حرام إلا ما حرمه الشرع» فثمانية أزواج والوصيلة وما 
أشبه ما حرمها اليهود ليست محرمات» وذلك لا يناقي تحريم أشياء أحر بالشرعء ويهذا يرفع الإشكال 
الذي را يقال: من أن الحصر في الآية إضافي أو حقيقي» فإن كان إضافياً فكيف استدل الأئمة (عليهم 
السلام) بالآيةه إذ لضو الاضاق افاتهؤى سقابل لكلاف إله زا مظلفاء لذ كن لادلا ل ونه زان 
كان عقيف فاللازم إما القول بحلية كافة الحيوانات» وهذا مخالف للإجماع» وإما القول بخروج الأكثر 
وذلك خلاف البلاغة» فهو كما لو قال: لا أحد في الدار إلا زيد» ثم تبين وجود ألف إنسان آخر في 
9 

وحاصل الحواب: إن الآية بضميمة الروايات معناها: لا أحد الحرام إلا ما في الشريعة» فليست 
ثمانية الأزواج وما أشبه حراماء وإنما ما ذكر في القرآن والشريعة حرام» وهذا التوجيه وإن كان بتكلف 
إلا أنه لابد منه. 

ثم إنه لا فرق في حرمة السباع بين الصغير والكبير» والقوي على الافتراس وعدمه؛ ولو صار غير 
السبع مفترساً لعارض لم 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ٠ الوسائل: ج7١ ص58” الباب‎ )١( 
0.6 





يحرم» والعلة المذكورة في خبر الإمام الرضا (عليه السلام)'' من باب الحكمة. 

كما أن السبع إذا سقط عن الافتراس وأذ يأكل العشب مغلاً لم يحل. 

نعم» إذا كان غير السبع اسماً في بعض المناطق مفترساً طبعاء كما إذا كان جاموس بعض البلاد 
مفترساء أو انعكس الأمرء بأن كان السبع في بعض المناطق غير مفترس طبعاء كما إذا كان الأسد في 
بعض المناطق آكل عشب طبعاًء يشكل القول بحلية الأول وحرمة الثائ» لانصراف الأدلة عن مثلهماء 
فيشملهما إطلاقات أدلة التحريم والتحليل» وإن كان في المسألة بكلا شقيها تأمل. 

ثم إنه قد تقدم حرمة الحشرات» ولكن في إطلاق ذلك نظرء فشمول الأدلة لديدان الفواكه 
والبقول وأمثال الفول والحمص وديدان الماء الصغار جداً وما يتولد من الثلج وشبهه محل الإشكال؛ كما 
احتاره المستند أيضاّء وذلك لأن المستند وهو بر الدعائم ضعيف سند بل ودلالة» والإجماع الحكي 
محتمل الاستناد» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب 5 من الأطعمة المحرمة ح8/. 
١١6‏ 





(مسآلة 078 ذكر التقهاء بد عا جدملة تحن الصوعن د قنما من الليوانات ارقف زسى؛ 

الكلب» والسنورء والأسدء والنمرء والفهد» والذئب» والضبعء؛ والثعلب» وابن آوى» والأرنب» 
والضبء. والفارة» والعقرب» والحرذ» والخنافس» والصراصرء وبنات وردان» والقمل» والقنفذ, 
واليربوع» وابن عرسء والوبر» والخز» والفنك» والسمور» والسنجابء والعظاية» واللحكة؛ وغيرها. 

كخبر زكريا ابن آدم» سألت أبا الحسن (عليه السلام)» فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل 
من لحمه» فقال: «إن كان له ناب فلا تأكله»» ثم سكت ساعة» فلما هممت بالقيام قال: «أما أنت فإني 
أكره لك فلا تأكله)0"'. 

وحبر أبي حمزة» سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام)» عن أكل لحم السنجاب 
والفنك والصلاة فيهماء فقال أبو خالد: السنجاب يأوي الأشجارء فقال: «إن كان له سبلة كسبلة 
السنور والفارة فلا يؤكل لحمه ولا تحوز الصلاة فيه»» ثم قال: «أما أنا فلا آكله ولا أحرمه»”". 

والظاهر أن قوله (فلا أحرمه) محمول على ما لا يناي الصدر من تقية أو ما أشبه. 

وخبر حمران بن أعين» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 


.١ح الوسائل: ج7١ ص؟١١٠7 الباب 79 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
.١ح من الأطعمة المحرمة‎ 5١ (؟) الوسائل: ج7١ ص77 الباب‎ 
١1١ 





الخرء فقال: «سبع يرعى في البر ويأوى الماع" . 

وقد تقدم جملة من الروايات في الوبر والخز في كتاب الصلاة. 

وفي خبر القاسم؛ عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن لحم الأسد, فكرهه”". 

وف خبر الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «لا يؤكل الذئبء ولا النمرء ولا 
الفهد. ولا الأسدء ولا ابن آوىء ولا الدب» ولا الضبعء ولا شيء له مخلب»”". 

إلى غيرها من الروايات الى تقدم جملة منها أيضاً. 

وضعف بعض هذه الروايات بحبور بالعمل» بل الإجماع كما عرفت» كما أن جملة من المذكورات 
داحلة في الضار أو المسوخ أو في السبع أو ما له ناب. 

م بإنه ايفن أن اليرانات الأهلية والوحشية المتصوض غلن تحليلها لآ قرف فها بين ما ظهن قدي 
ديد مثل الجمل الإمريكي, والبقرة الهولندية» أو ما أشبه, لأن الجديد كالقدم في الحكم. لإطلاق 
الاسم والمخواص» وإن كان عختلفاً من حيث 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟77” الباب ٠4‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب 57 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
(*) المستدرك : ج” ص77 الباب من الأطعمة ا محرمة ح١.‏ 

١1 


الشكل» وبعض الأمور الأحر في الجملة. 

ثم إنه قد تقدم أن فائدة الحيوان لا تخص في الأكل حن يقال: إذا منع الشرع أكل هذه الحيوانات 
فما الفائدة من خلقها. 

ونقول: إن من الفوائد المهمة ال سيكشف عنها في المستقبل كما أظن فائدة العملء فإن كثيرا من 
الحيوانات لما نشاطات دائبة يلزم أن يعمل بما في الأعمال المختلفة مثلاً بمكن استخدام القردة في إدارة 
المطاحن والمعامل» بل قد استخدمها بعض علماء الغرب في الضرب على الآلة الكاتبة» كما استخدم 
بعض أهل الغرب فرس البر في الأعمال التجسسية» واستخدام بعض الطيور في إرسال الرسائل» كما 
كانوا يصنعون بالنسبة إلى الحمام الزاجل. 

ثم إنه لو أمكن تغيير فصيلة الحلال إلى الحرام» كجعل الشاة ذثئبا أو بالعكسء بما سمي باسم الحيوان 
المنتقل إليه» كان اللازم أن يجري عليه حكم المنتقل إليه. 

ثم إنه لو فرض أنا وحدنا في سائر الكواكب حيوانات» فألقي لما اسم حيوانات الأرض» تبعتها في 
الحكم» والذي هو جديد إطلاقاً كان اللازم تطبيق الكليات كمثل ذي ناب ومخلب عليه» وإن كان 
فاقداً لإحدى علامات الحل والحرمة بأن تشملها القواعد العامة» كان اللازم القول بالحلية» ولأصالة الحل 
في كل شيء بعد حريان التذكية» وقد عرفت أن عمومات التذكية شاملة لكل حيوان إلا ما خرج. 


ثم إنه قد ذكر في بعض الروايات (السبلة) لكن الظاهر أما 


١1١1 


ليف ميزنا خياضا المرزمة ليوات :ولذا ل اجد من الفقها من ذكرها. 

وهنا مسألة لا بأس في الاستطراد بذكرهاء وهي: 

إنه يحق للحاكم الإسلامي المنع عن اصطياد بعض الحيوانات أو أكل بعض الحيوانات الأهلية فيما 
إذا اقتضت المصلحة ذلك» كالخوف من انقراض نسل الحيوان» كما هو المتعارف في منع بعض 
الحكومات الحاضرة لذلك؛ وهذا ما يستفاد من عمل النبي (صلى الله عليه وآله) ويه مع الحمير 
الأهلية”'2؛ بالإضافة إلى عمومات أدلة عمل الحاكم حسب المصلحة الخاصة والعامة» كأدلة «لا ضرر)”© 
ونحوها. 

وقد حققنا كلي المسألة في بعض بمحلدات (الفقه)”" .مناسبة ذكر وضع الحاكم الإسلامي قوانين 
لمنفعة المسلمين» كقانون مرور السيارات» وقانون الاصطدامات وما أشبه؛ والله العالم. 


)١(‏ المستدرك: جا ص”7/ الباب ٠‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 

(0) التهذيب: جلا ص55 ١‏ ح2736 الفقيه: جا ص09 ح1. 

29) انظر كتاب (الحكم في الإسلام)» و(الفقه السياسة)» و(الفقه الاجتماع) من الموسوعة هذه. 
١١5‏ 


(مسألة :)١5‏ في الطيور» الأصل في الطير حلية أكله إلا ما حرج بالدليل؛ أما الأصل فقد تقدم غير 
مرة» وأما ما حرج بالدليل فهناك طائفة من الأدلة دلت على حرمة جملة من الطيورء إما لأنها سبع؛ أو 
لأنا ذو مخلبء أو لأنما داحلة في المسوخء أو لأنها ضارة ضرراً بالغاء وقد ادعى غير واحد الإجماع على 
حرمة كل ذي مخلبء أي الظفر الذي يفترس به كما عن الغنية» والخلاف. والمفاتيح» وشرحه؛ وفي 
المستند وغيرهاء والميزان ليس الافتراس مطلقاًء بل في الدملة لصحة إطلاق الاسم. 

نعم الافتراس الأحياني كما في العصفور بالنسبة إلى الحرادة» وفي الديك والدجاج بالنسبة إلى 
العيزاضرى ا فافش 5ه عقر ناو كنم نا لكيلة اولك كول اميه كانيا: 

ثم إنه يدل على حرمة الطيور المفترسة الروايات المتقدمة في باب السبع وما ذكر فيها كل ذي 

والظاهر أنه لا يشترط ذي المخلب أن يكون 00 لأطلاقات الأدلة الدالة على حرمة كل ذي 
مخلب» كإطلاق الأدلة الدالة على حرمة كل ذي ناب» ويشير إلى جملة من الأحاديث الدالة على حرمة 
كل سبع أو كل ذي مخلب؛ ففي صحيحة الحلبي: «لا يصلح أكل شيء من السباع إن لأكرهه 
وأقذره)7". 


وقي موثقه سماعة, عن لحوم السباع وجلودهاء فقال: وأما 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة ا محرمة ح0. 
١16‏ 





لحوم السباع» والسباع من الطير فإنا نكرهه. وأما الحلود فأركبوا عليه ولا تلبسوا شيئاً تصلون 
0 
وف موثقة سماعة: يا سماعة» السبع كله حرام وإن كان سبعاً لا ناب له»0©. 
وصحيحة ابن أبي عمير: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير حرام)”". 
وقد تعدد هذا العنوان في جملة من الروايات الى تقدمت بعضها. 
وف موثقة سماعة: «وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام)". 
وف رواية سليمان بن جعفر الهاشمي» قال: حدثئ أبو الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «طرقنا 
لبن أ شوك :ؤت بلق وها زوف را لة ةمال واإرن ا منارونة وجح بو ها ضرف ررقي العامة بوك 
طلبنا له لحم النسرء فأرسل إلينا منه شيعاء فقال: «إن هذا شيء لا تأكله ولا ندمله بيوتنا ولو كان عندنا 
أ 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص ”5١‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠"‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
١5‏ 





0 
ومن ذلك كله يعرف أن ما ظاهره الحل يحب حمله على التقية أو ما أشبه» كصحيح محمدء عن 
سباع الطير والوحش حي ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل» فقال: «ليس ال حرام إلا ما 

حرم الله كتابه»”". 

ونحوها الروايات المتضمنة لذكر الآية الكريعة: قل لا أجد#©2©. 

ومن الخحتمل أن يكون نفي التحريم يراد به تحريم الكتاب في مقابل تحريم السنة؛ من قبيل «فرض 
الله» ووسنة الرسول» حيث إن كليهما واحبء لكن أحدهما ذكر في القرآن والآخحر ذكر في السنة» ولذا 
ورد في جملة من الأحبار: السنة الواجبة. 

وكيف كانء فلا إشكال في حرمة كل سبع وذي مخلب من الطير. 

وإذا شك في المخلب ولم تكن سائر العلامات المحرمة أو المحللة كان الأصل الحل» واحتمال كون 
الأصل الحرمة لأصالة عدم التذكية غير تام» إذ إطلاق أدلة التذكية شامل لكل حيوان إلا ما خرج. 

ولا يخفى أن علاج الحيوان الحلل حين يكون ذا مخلب ولو سرى في أعقابه حي صار طبيعياء 
وكذلك العكس بأن 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ 5٠ الوسائل: ج7١ ص77 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص717” الباب 6 من الأطعمة المحرمة ح5.‎ 
.١50 سورة الأنعام:‎ )'( 

١١0 


عو لج الحيوان الخرم حى صار بلا مخلب وإن سرى في أعقابه لا يوحب تغيير الحكم, إذ الظاهر من 
الأولة "كون لجز بولسم اسيم ابي كنا أنه ]ذااعنان غير يع الطير:نيها بالتوية وإن شري ف 
أعقابه» وكذلك العكس لا يوجب تبدل الحكم. 

نعم» إذا دحل في فصيلة السباع أو خحرج عن فصيلة السباع بسبب المناخ أو ما أشبه لم يستعبد 
تبدل الحكم, وإذا شك في التبدل كان الأصل بقاءه. 

والمتولد بين حرام وحلال يتبع الاسم أو الوصفء احتمالان» وإن كان تبعية الاسم أظهرء ولو لم 
سبجينا اهائقيل الاعداربالوضق أو بعري فيد الأصرل» اكدالان سام » وق القينية ال صوعية يكون 
الأصل الحلية» والله العالم. 


١1١8 


(مسألة :)١5‏ من علائم حلية الطير أن يكون له دفيف» أو كان دفيفه أكثر من صفيفه» أو كانت 
له حوصلة أو قانصة أو صيصية» بلا إشكال بل دعوى الإجماع ونحوه عليه مستفيضء والقانصة للطير 
يمترلة المعاء لغيره» والحوصلة مكان المعدة لغيره يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق» والصيصية 
الإصبع الزئدة في باطن رجل الطائر ممتزلة الإبهام من بِئٍ آدم وتسمى الشوكة. 

فعن زرارة» إنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) مما يؤكل من الطيرء فقال: «كل ما دفء لا تأكل ما 
صف)”". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «كل ما صف وهو ذو مخلب فهو 

حرام» والصفيف كما يطير البازي الحداة والصقر وما أشبه ذلك» وكل ما دف فهو حلال)”". 

ومثله ما رواه ماعة» عن الرضا (عليه السلام)”". 

وعن عبد الله بن أبي يعفور» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أكون ف الآجام فيختلف 


على الطير فما آكل منه؛ 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١9 الوسائل: ج7١ ص55” الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح؟. 

(") الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ذيل حث. 
1 


قال: «وكل ماادف»ء ولا تأكل ما ا 

وروى الصدوق في الفقيه سيا قال: وفي حديث آخر: «إن كان الطير يصف ويدف فكان 
دفيفه أكثر من صفيفه أكل» وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل» ويؤكل من طير الماء ما كانت 
له قانصة أو صيصية» ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية)7". 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت الطير ما يؤكل منه فقال: «لا تأكل ما 
لم تككن له قانصة»”". 

وعن زرارة في حديث, إنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن طير الماء» فقال: «ما كانت له قانصة 
فكلء وما لم تكن له قانصة فلا تأكل)0". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «كل من طير البر ما كانت له 
حوصلة» ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام» لا معدة كمعدة الإنسان» إلى أن قال: 
«والقانصة والحوصلة يمتحن بمما من الطير ما لا يعرف 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص517” الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص57” الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب ١8‏ من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب ١8‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
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طيرانه وكل طير مجهول)”". 

وعن سماعة» عن الرضا (عليه السلام) نحوه'". 

وعن مسعدة بن صدقة؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة ولا 
خلتي له فال :وسفن عن اطي الماع فال فل 0 

وعن ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية 
ا 

وغن ابن أي يغفور قي تعديت» إنه. شال أيا عند الله وغلية'السلام)عن الطير يؤتى يدا مذ بوحاء 
قال: «كل ما كانت له قانصة)0". 

ثم الظاهر أن أكل طير الماء للسمك لا يدخله في السباع لعدم الإطلاق. 

وخصوص خبر نحية بن الحارث» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن طير الماء ما يأكل 
السمك منه يحلء قال: «لا 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١8 الوسائل: ج7١ ص 550” الباب‎ )١( 
من الأطعمة ا محرمة ح7.‎ ١8 الوسائل: ج7١ ص 50” الباب‎ )0( 
من الأطعمة المحرمة ذيل ح7.‎ ١8 الوسائل: ج7١ ص 0 5” الباب‎ )*( 
من الأطعمة ا محرمة ح0.‎ ١8 الوسائل: ج7١ ص55” الباب‎ )5( 
من الأطعمة المحرمة ح5.‎ ١8 الوسائل: ج7١ ص55” الباب‎ )5( 
1١ 





لي و 

كما أن أكل الأسماك المحللة للأسماك الصغار لا يوجب تحريعها. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال في حديث: «وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان»» 
إلى أن قال: «ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة»”". 

وعن الرضويء قال: «وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم» إلى أن قال: «وذي 
ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له»» وقال: «ويؤكل من الطير ما يدف بجناحيه» ولا 
يؤكل ما يصفء وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفيه يأكل» وإن كان صفيفه 
أكثر من دفيفه لم يؤكل)”". 

وعن الصدوق في المقنع والحداية مثله. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١5” الباب 77 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 

(1) المستدرك: جا ص 0" الباب ١5‏ من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 

(؟) المستدرك : جا ص 0" الباب ١5‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 
بحر 


(مسألة :)١7‏ لو تساوى دفيف الطير وصفيفه ولم تكن هناك علامة أخرى فهل يحل أو يحرم 
قولان: 

الحل» كما اختاره الشرائع وجماعة» بل قيل إنه المعروف» واختاره المستند وآخرين» لأصالة حل 
كل شيء إلا ما علم. 

والحرمة» لأصالة عدم التذكية» وخصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال» مع الإجماع 
وأصالة الاحتياط. 

والظاهر الأول» لأن الأصل التذكية كما عرفت» لإطلاق أدلته» وغلبة الحرام إن كان مع الإجماع 
صحيحاً في نفسه فلا محال له في المقام؛ لأنه مقام الاشتباه لا مقام الجمع» مضافاً إلى ما في هذه القاعدة 
من النظر» وأصالة الاحتياط لا محال لما هناء وإنما بجالمما في موارد العلم الإجمالي. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا علمنا بزيادة إحدى الصفتين في الجملة» ولكن لم نعلمها بالتفصيل» فإن 
الأعل الكليانايضا. 

ولو تعارض وصفان من الصفات كأن كان الطير من المسوخ وله دفيف أكثرء أو كان له صفيف 
أكثر وكانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة. فيما إذا قلنا بإمكان التعارض» خلافاً لجمع حيث قالوا 
بالتلازم بين العلائم» فلا طير ذي مخلب أو مسوخ أو صاف تكون له إحدى علامات الحلية كالحوصلة 
والقانصة والصيصية» ولا طير ذو قانصة أو حوصلة أو صيصية له إحدى علائم الحرمة. 

والحاصل إذا قلنا بإمكان الانفكاك فهل الحكم بالحرمة للأدلة الثلاثة المتقدمة» أي أصالة عدم 
التذكية» وقاعدة جمع الحرام 


١ 


والحلال» وأصالة الاحتياط» كما قال بذلك بعضء أم بالحلية لما تقدم في دليل حلية الطير في هذه 
المسألة» احتمالان» والمرحع القول بالحرمة» لأن المستفاد من النص والفتوى تقدم علائم الحرام من كونه 
ممسوححاً أو ذا مخلب أو صاف أو كان دفيفه أكثر على علائم الحلال. 

أما الفتوى فلما ادعاه المستند من الإجماع على حرمة ما فيه علائم الحرام مطلقاً. 

وقال في الجواهر: (أما مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم إحدى علامات الحرمة على 
الثلائة ‏ أي القانصة والحوصلة والصيصية ‏ الي هي علامة الحل في المحهول نصاً وفتوى) إلى أن قال: 
(بل ظاهر النص والفتوى حرمة المسخ وذي المخلب مطلقا) إلى آخره. 

وأما النص» فلأن ظاهر جملة من النصوص أن علائم الحل المذكورة إنما هي مع الجهالة» والحال أنه 
مع المسخ والسبعية والمحلب لا جهالة. 

كخبر عبد الله بن أبي يعفور» عن الصادق (عليه السلام)» حيث قال: «فيختلف على الطير»”", 
بناء على أن المراد الجهالة حلاً وحرمة لا انجيء والذهاب. 

وحبر سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام) حيث 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57” الباب ١9‏ من الأطعمة المحرمة ح". 
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قال: «يعتحن مما من الطير ما للا 00 


وخر متدعدةة وما كاقك لد قاتضة ولا علب لن 7ك إل غيرها: 

وعلى هذا فإذا كان طير ممسوخ أو سبع أو ووتككزية” كزان بخره ون كان يدف أن كان اد 
اعدف التاق نويه كان طبن سفح كان له اخوى: الفافية كامس مام كذاللك: اننا لكين إن كان 
شار كوورا الا كان وما رن كان ذف اعدو أن كاله تعد الداواقة. 

وإذا جهل سبب التحريم بأن لم يعلم المسخ والسبعية والمحلب» بأن كان له شيء شك في أنه 
مخلب أم لاء فإن كان صفيفه أكثر كان حراماًء وإن جهل الصفيف والدفيف أيضاً رحع إلى العلامات 
الثلاث» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب ١‏ من الأطعمة محرمة ح”7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب ١8‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
١"‏ 





فصل 
في الطيور المنصوصة 


(مسألة :)١‏ ذكر في جملة الروايات بعض الطيور بالنص» حرمة أو حلية أو كراهة» ونحن نذكرها. 

فمن ذلك الغراب» وهو أربعة أقسام: 

الأسود الكبير الذي يسكن الحبال ويأكل الحيف. 

والأسود الصغير الذي يسمى ب (الزاغ)» ويكون في المزارع ويأكل الحب» ويكون بقدر الحمام. 

والأبقع الذي هو أكبر من الزاغ. 

والعقعق الذي هو أبقع له سواد وبياض وذنبه طويل. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الأقسام إلى أقوال: 

الحل مطلقاء وهو المحكي عن التهذييين والنهاية والقاضي والنافع والكف والأردبيلي وغيرهم 
واختاره المستند. 

والحرمة مطلقاء واختاره الخلاف والمختلف والإيضاح والمبسوط والروضة؛ كما عن حكي عنهم. 

والتفصيل بحل غراب الزرع دون غيره» كما عن الحلي والتحرير والإرشاد واللمعة. 

وهناك تفاصيل أخحر كلها يشترك في حلية الزاغ؛ 


١ / 


والموجود في النصوص طائفتان: الحل بعلل والحرمة تطلفا: 

وأا شلية مطلفا فهي موثقة زرارة بن أعين» عن أحدهما (عليهما السلام): «إن أكل الغراب ليس 
بحرام» نما الحرام ما حرم اشاى اننا ر كن الأشى تن سن للك 0 

ومرسل غياث» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» «إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق»”". 

والاهن ]الراك يكريه دننها انسار في كنا أطلق والنوستففم علق الفازة لدلاف: 

اناري مفلفاء فهي صحيح علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أيه أبي الحسن (عليه السلام): 
سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهماء فقال: «لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره»”". 

ومرسل الصدوق, عن الصادق (عليه السلام): «لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره» ولا يؤكل من 
الحجيات شي )0 . 
وخبر أبي ييى الواسطي» قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الأبقع» وقال: «إنه لا 


يؤكل»» وقال: «ومن 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ٠ الوسائل: ج7١ ص58” الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب ٠‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 

(*) الاستبصار: ج5 ص 50 » والبحار: ج١٠‏ ص .58١‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص54” الباب ٠‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
١8‏ 





أحل للك الأسوف ”2 

وحبر أبي إسماعيل» سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض الغراب» قال: «لا تأكله»”", 
فإن البيض تابع للحيوان كما سيأن. 

وف الزسل د نون الف ,مان ال علبة وال أن لغرانية قبنماه فاسماء#ققالفوالة ا عو امن 
الطيبانك)0؟, 

وقد أكثر الفقهاء الكلام حول الطائفتين من الروايات» ومقتضى القاعدة الجمع بينها بالحل؛ 
لوحود الحجة في الطائفتين» والجمع الدلالي حمل الناهية على الكراهة» والوحوه الاعتبارية المذكورة 
للحرمة كالوجوه الاعتبارية المذكورة للحلية» لا شأن لما في المسائل الشرعية» ولو فرض تعارض 
الطائفتين فاللازم القول بالتساقط والرجحوع إلى الأصل» وقد عرفت في المسائل السابقة أن الأصل الحلية 
لا الحرمة اليّ كه الشواهن فنيكا بأضالة عدم التذكية. 

ثم إنه إن ثبت دليل الحل فهو أص مطلقاً من أدلة السبع وما له مخلب وما أشبه ذلك» فلا يمكن 
إبقاع التعارض بين المخللة ومطلقات التحرجم. 


(0) الوسائل: ج7١‏ ص55” الباب ٠‏ من الأطعمة ا محرمة ح0. 
(") المستدرك : جا ص 5" الباب 5 من الأطعمة ا محرمة ح١.‏ 
١8‏ 


نعم ريما يقال: إنه إذا كان المآل التساقط بين الطائفتين كان المرحع عمومات أدلة السباع وما 
أشبه» لا عمومات الحل؛ لأن العموم الأقرب ينع العموم الأبعد. 

أما المفصلونء فقد جمعوا بين الطائفتين بذلك» وأنت خبير بأن الجمع لا شاهد له. 

كما أن بعض المفصلين قالوا: بأن الأبقع والأسود الكبير يأكلان اليف أو سبعان أو لمما مخالب» 
ولذا حرماء أما الباقي فهو حلال للأصل والنص» وقد علمت الجواب عن ذلك. 

هذا ولكن الاحتياط يقتضي الاحتناب عن غير الزاغ» لقوة أدلة التحريم فيه» والأدلة وإن كانت 
غير متوفرة إلا أن الشواهد من المخلب والسبع وأكل الحيفة والخبائة وغيرهاء بل الاجماع المدعى في 
كلام بعض الفقهاء وإن كان محتمل الاستناد» توجب الاحتياط. 

وقد أكثر الكلام في الجواهر والمستند حول المسألة فراحع. 

وقد قوى السيد في الوسيلة الحرمة في الأبقع والأسود الذي يسكن الحبال. 


(مسألة ؟): لا إشكال ولا حلاف في حرمة الطاووس والخفاش والزنبور» لأنها من المسوخ 
الملنصوص على حرمتها. 

فعن الرضا (عليه السلام): «إن الطاووس مسخء كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجحل مؤمن فوقع يما 
ثم راسلته بعد ذلك» فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرء فلا تأكل لحمه ولا بيضه)7© 

وف خبر سليمان الجعفري» عن أب الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «الطاووس لا يحل أكله ولا 


١ : 
3 0 


وقد ذكر الخفاش ف بعض نصوص المسوخ.» وكذلك الزنبور. 

ففي خبر الأشعريء عن الرضا (عليه السلام): «والوطواط مسخ., كان يسرق تمور الناس». 

ولو وو شين كان ماما اعرف ال 

وفي خبر ابن المغيرة» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن جده (عليهم السلام) في عداد ذكر المسوخ, 
قال: «والخفاش» إلى أن قال: «وأما الخفاش فكانت إمرأة مع ضرة لما فسحرتًا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 ”١‏ الباب ١‏ من الاطعمة المحرمة ح5. 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص7١”‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح0. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص5 ”١‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح/. 
١١‏ 


ا 
ولا تنافي بين الحديثين» إذ من الممكن تعدد أسباب المسخ» كما أن من الممكن أن الوطواط هو 
القسم الكبير والخفاش هو القسم الصغير كما قاله بعض. 


إلى غيرها من الروايات الموجودة في الوسائل وغيره. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص6١"‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح7١»,‏ والخصال: ج١‏ ص8/8. 
حل 





(مسألة "): لا ينبغي الإشكال في حلية الهمدهد ولكن مع الكراهة. 

بل في الجواهر: لا حلاف أحده فيه» وبذلك أفى الشرائع والمستند والوسيلة وغيرها. 

لكن في الوسائل”" والمستدرك” عنوان الباب بتحريمه» ومن الغريب أن كل الروايات ناصة على 
النهي» ولم أحد من المجحتهدين من ذكر التحريم إنما قالوا بالكراهة» فإن ثبت إجماع فهوء وإلا كان 
للإشكال فيه بجال. 

ففي صحيح علي بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن المحدهد 
وقتله وذبحه, فقال: «لا يؤذى ولا يذبح» فنعم الطير هو»”". 

وف خبر المعفري؛ عن الرضا (عليه السلام)» قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل 
الحدهد والصرد والصوام والنحلة)”. 

وفي خبر آخر عنه (عليه السلام): «في كل جناح الحدهد مكتوب بالسريانية: آل محمد خير 
الي 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57" الباب ١1‏ من الأطعمة المحرمة. 
(0) المستدرك: ج” ص 6/ الباب ١7‏ من الأطعمة المحرمة. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب ١1‏ من الأطعمة الحرمة ح0. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص5 5” الباب ١1‏ من الأطعمة المحرمة ح4. 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص 754 الباب 5٠‏ من الصيد ح؟. 

فنا 





وقي الممسنتدذرك عن ابن عباس: «كمى رسول لله (صلى الله عليه وآله) عن قتل أربعة: الهمدهد» 
والصرد» والنحلء والنمل)0". 
وي حديث آخر عنه (صلى اللله عليه وآله): ولا تقتلوا المدهد, فإنه كان دليل سليمان على الماع 


وكان يعرف قرب الماء وبعده)7"©. 


وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: فقلت أستغفر الله يا مولاي من 
أكل القنابر» فقال لي: «ويحك لا تأكلها ولا الوراشين ولا الحدهد, ولا الجارح من الطير ولا الرحم فإِهُا 
ب ا 

والظاهر أن الضمير عائد إلى الجميع. 

أقول: لكن المشهور حلية القنبرة والورشان وهو الحمام الأبيض. 

قال المشهور: إن النهي إنما هو عن الذبح لا الأكل؛ وذلك دليل الكراهة» كما أن بعض الروايات 
لا دلالة فيها على التحريم» كما ذكر في رواية كتابة جناحه. 

ووزا سس ب سيك السك عه ا فإطلاقات الحل تشمل الهدهد» فتأمل. 


.١ح من الأطعمة ا محرمة‎ ١7 المستدرك : جا ص 0" الباب‎ )١( 

(1) المستدرك : جا ص 0" الباب ١7‏ من الأطعمة المحرمة ح7. 

(") المستدرك : جا ص 0" الباب ١7‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
١‏ 


(مسألة 4): المشهور حلية الخطاف مع الكراهة» ولكن عن الشيخ في النهاية وابن إدريس والبراج 
الحرمة» ويدل على المشهورء بالإضافة إلى أصل الحل والعلائم العامة خصوصاً خبر عمار» عن أبي عبد 
نوقلق التاقه عن الرجخل بتصينه مادا و لعفف أو يعد كلد اا ترا يوك رضن 
الوبر يؤكل» قال: «لا هو حرام»”"©. 

وعن المختلف, عن كتاب عمار» عن الصادق (عليه السلام): «خرء الخطاف لا بأس به وهو ما 
يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك)”". 

واستدل للتحريم بخبر حسن بن داود الرقي» قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ 
مر رجحل بيده خطاف مذبوح؛ فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حي أخذه من يده ثم رحا به 
الأرضء ثم قال: «إمامكم أمركم بمذا أم فقيهكم, لقد أخبرني أبي» عن جدي (عليهما السلام)» إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد نمى عن قتل ستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والمدهد 
وات 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص58 ١‏ الباب 79 من الصيد ح5. 
)١(‏ المختلف: ج”؟ ص877 4 والوسائل: ج5١‏ ص58 ١‏ الباب 9 من الصيد ح6. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص57” الباب ١1‏ من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 

١ 


وق كور لكا :حرف وؤز انس لساك امنا نا قعل 6ل لف عبن رمال اليه اله يتيده 
وزاة :اليك لله روضة :العامة ألا توواقة فلالا لو 

وفي خبر التميمي» عن محمد بن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «استوصوا بالصنينات خيرأء يعي الخطافء فإففن آنس طير الناس بالناس)0"©. 

وفي حسن جميل بن دراج سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قتل الخطاف, وإيذائهن في الحرم» 
فقال: رلا يقنلن)20. 

إل غين ذلك من النصوصض الموحودة فق الوسائل والمستذرك-ق. كتاب الضيد وكتاب الأطعينة: 

ولولا الروايات المحللة الي منها الموثقة كان اللازم القول بالتحريم» لأيا الحض مظلنا عق أدلة 
الحل» والإشكال فيها بظهور شواهد الكراهة منظور فيه» إذا الشواهد لا تسقط الظاهر. 

أما استدلال المستند للتحليل بقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل: «فإفن لا يؤذين شيعا»؛ 
بضميمة أنه لو كان حراماً آذين الإنسان في صلاته لابتلاء الإنسان بذرقه» ففي غير 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص172 ١‏ الباب 9 من الصيد ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص12 ١‏ الباب 79 من الصيد ح5. 
(9) الوسائل: ج5١‏ ص172 7 الباب 79 من الصيد ح١.‏ 
١5‏ 


مورده؛ إذ الظاهر إيذاؤهن بأنفسهن لا من حيث الفضلات» فإنه يحتاج إلى عناية زائدة. 


١ / 


(مسألة ه): يحل الفاحتة والقبرة والحبارى والصرد والصوام والشقراق» لكن المشهور قالوا 
بالكراهة في الجميع؛ بل في الجواهر لا حلاف أجده. 

أقول: لكن كراهة بعضها يحتاج إلى دليل مفقود, اللهم إلا أن يقال: بكفاية فتوى المشهور في 
ذلك. 

ثم إن حلية المذكورات للإجماع» بل في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» وكذلك إدعى الاجماع 
المستنك: 

وذلك لإطلاقات أدلة الحل» والأصلء واندراج الفاحتة في الحمام» والقبرة في العصفورء 2006 
الروايات الي منها قول الصادق (عليه السلام) في الفاحتة: «إنها طائر مشوم يدعو على أهل البيت 
ويقول: فقدتكم فقدتكم)”". 

وقول الرضا (عليه السلام) في القبرة: «لا تأكلوها وتسبوهاء ولا تعطوها الصبيان يلعبون بما فَإِمُا 
كثيرة التسبيح» وتسبيحها لعن الله مبغض آل محمد الله صلوات الله عليهم)”". 

وف الحبارى» صحيح عبد الله بن سنان» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع» ما تقول 
في الحبارى» قال: «إن كانت له قانصة فكل)”". 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص87” الباب 5١‏ من أحكام الدواب ح؟. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص ١59‏ الباب 5١‏ من الصيد ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص١‏ 50” الباب ١١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
١77‏ 


وصحيح كردين المسمعي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبارى» قال: «وددت أن عندي 
منه فآكل منه حي أتهماث)0". 

وأما الصرد والصوام والشقراق» فلم أحد فيها دليلاً خاصاً على الحلء نعم إن الفقهاء ذكروا 
تحليلها على القاعدة» والإشكال في الصرد بأنه يصيد العصافير فهو سبع» فيدحل تحت أدلة تحر.م كل 
سبع وقد تقدم أنه مع تعارض العلائم امحللة تقدم المحرمة» إنما يتم إذا لم يكن إجماع مسلّم على الحلء 
وقد عرفت وجحوده. 

نعم المشهور كراهة الصرد والصوام, لما روي عن الرضا (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) نمى عن قتل الهدهد والصرد والصوام»”' الحديثء» ومثله غيره. 

لكن الإنصاف أن ذلك لا يكون دليل الكراهة» إذ لا تلازم بين كراهة القتل وكراهة الأكل» اللهم 
إلا أن يقال: إنه تلازم عرفي» ويكفي ذلك في باب الكراهة وها بعد التسامح فيها. 

وأما الشقراق ففيه علائم الحل؛ ولم أحد ما يدل على 


(١)الوسائل:‏ ج7١‏ ص١0"‏ الباب 7١‏ من الأطعمة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص ١59‏ الباب 1٠‏ من الصيد ح7. 
لحري 





الحلية ها ولا يدل عل الكراهة إلا حبر عمار» عن أبي عبد لله (عليه السلام)) إنه سئل عن 
الشقراق فقال: «أكره قتله لحال الحيات» أي إنه يدفع أذى الحيات» قال: «(كان النبى (صلى الله عليه 
وآله) يوماً مشي وإذا الشقراق قد انقض فاستخرج من حفه حية»(2©. 

أقول: الظاهر أنه (صلى الله على وآله) كان يمشي ليلبس خفه؛ وقد ورد مثل هذا الحديث حول 
الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لكن عن الحباب» وقد نظمه الحميري بقوله: 

ألا يا قوم للعجب العجاب 

لخف أبي الحسين وللغراب. 

وله مانا تدان كديرا سس اللو نان سكده ديق بالاعافة إل إنكاة كوت ذلك إعهان . 

ثم إن النحل لا يجوز أكله؛ لأنه قسم من الحشرات ومن الزنبور المنصوص على حرمته؛ نعم يكره 
قتله لما تقدم» وحملة أحرى من الروايات. 

كما أن الظاهر كراهة قتل كل ما استجار بالإنسان من الطيور» وهل يكره لحمه؛ احتمالان» من 
وحدة السياق مع الخطاف» ومن أصالة عدم التلازم» قال جمع من الفقهاء: ولذا يكره قتل حمام 
الروضات للأئمة وأولادهم (عليهم السلام) لأنما استجارت 


. ١ح الوسائل: ج5١ ص١5 الباب 57 من الصيد‎ )١( 





بأضرحة الإمام (عليه السلام)» والمفهوم من العلة عدم الفرق بين قتل المستجير به أو غيره» لأن 
الكراهة لمكان الاستجارة» فيكره أن يقتل الإنسان الخطاف المستجير بدار غيره. 

ثم إن ظاهر حبر عمار المتقدم في الشقراق حيث قال: «لحال الحيات» كراهة قتل كل طير يعادي 
الموذيات ويذفع شرهن» وعليه يكزه قتل الطائر الذي يدقع شر الجراة وها أشبه» ولكن لم أجحد قائلاً به: 

ثم هل يكره بيض الطائر المكروه أم لاء احتمالان» فمن المناط في بيض المْحرّم» ومن أصالة عدم 
الكراهة. 

والمتولد بين المكروهين أو مكروه وغير مكروه الظاهر عدم الكراهة للأصلء إلا أن يسمى باسم 
أحد المككروهات» كما أنه لا يبعد كراهة المتولد من غيرها إذا سمي باسم أحد المكروهات. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أشدية كراهة طائر عن طائر» لكب لم أحد لاد غلك ها شاوه ولعله 
كان ذلك في بعض الكتب الى فقدناه كمدينة العلم للصدوقء والله العال. 


١١ 


(مسألة 5): المعروف من مذهب الأصحاب عدم البأس بالحمام كلناوق اللزاهر يا علا نه 
وفتوى. 

والحمام عبارة عما يصيب الماء أي يشربه من غير مص كما تمص الدواب» ويدخل فيه القماري 
والدباس والورشان» وهي الأزرق والأحمر والأبيضء وكذا سائر ألوان الحمام» سواء كان بلون واحد أو 
ألوان متعددة» ومثله الحجل والدراج والقبج والقطا والطيهوج والدجاج والكروان والصعوة والكركي 
والعصفور واليعاقب» إلى غيرها من الطيور الكثيرة. 

فعن داود الرقي» عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بركوب البحت وشرب ألبانها وأكل لحومها 
وأكل ايام الممسرول) 20 

وفي خبر آخر: «أطيب اللحمان فرخ الحمام»”". 

وف خبر محمد بن حكيم؛ عن الكاظم (عليه السلام): «أطعموا المحموم لحم القباج يقوي الساقين 
ويطرد الحمى طردا»”". 


.١ح من الأطعمة ا محرمة‎ ٠8 الوسائل: ج7١ ص١7 الباب‎ )١( 

(0) المحاسن: ص 20 ح/الا . 

الوسائل: ج7١‏ ص7 الباب 1 من الأطعمة المباحة ح١»‏ والفروع: ج57 ص؟١7‏ ح5. 
١‏ 


وقال علي مهزيار: تغديت مع أبي حعفر (عليه السلام) فأنٍ بقطاء فقال: «إنه مبارك» وكان أبي 
(عليه السلام) يعجبه وكان يقول: أطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنه ينفعه»)”"2. 

وخبر علي بن نعمان» عن البي (صلى الله عليه وآله): «من سره أن يقل غيظه فليأكل لحم 
الدراج)”"2. 

وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضاً: «من اشتكى فؤادهء وكثر همه فليأكل الدراج»©. 

بل عن الشهيد الثاني أنه أرسل النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة. 

وعن ابن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء يأتونا يمذه اليعاقيب» فقال: رلا 
تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحاً»» فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؛ فقال: «نعم كل 
وأطعمين»©). 

وعن الطبرسي في المجمع: إن النبي (صلى الله عليه وآله) 


)١(‏ الفروع: ج15 ص75١”‏ ح5» والوسائل: ج/١‏ ص77 الباب 18 من الآطعمة المباحة ح؟. 

(0) المستدرك: جا ص5 ٠١‏ الباب ١5‏ من الآطعمة المباحة ح١.‏ 

(9) المستدرك: ج7 ص5 ٠١‏ الباب ١5‏ من الآطعمة المباحة ح؟. 

(5) الاستبصار: ج: ص7١7»‏ والوسائل: ج7١‏ ص١5"‏ الباب 77 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
١57‏ 





كان يأكل الدجاج»”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «إذا وجد غم أو كرباً لا يدري ما سببه فليأكل لحم 
الدراج فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى»”. 

وفي الرسالة الذهبية لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «في حزيران ينفع فيه أكل البقول» إلى 
أن قال: «ومن الطيور والدجاج والطيهوج والدراج)””. 

إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص ”١‏ الباب ١7‏ من الأطعمة المباحة ح0. 

(1) المستدرك : جلا ص ٠١‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح5. 

(") المستدرك : جلا ص755١‏ الباب ١١7‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
١5‏ 


(مسألة 7): احتلفوا في اللقلق» قال في الجواهر: (في المسالك هنا قد عد اللقلق من طيور الماء الي 
يرحع فيها إلى العلامات» وقد سألنا بعض من ادعى صيده فأخبر بوجود الثلاثة فيه ولكن حكى لنا 
بعض الثقات عن العلامة الطباطبائي الفتوى بحرمته» ولعله لما قيل من أن صفيفه أكثر من دفيفه ولا يجدر 
وجود الثلاثة فيه لما عرفته)27 انتهى. 

وف وسيلة السيد: (اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته» فيرجع في حكمه إلى علامات 
الحلية والحرمة» أما من جهة الدفيف والصفيف فقد احتلف ف ذلك أنظار من تفقده» فبعض ادعى أن 
دفيفه أكثر من صفيفه؛ وبعض ادعى العكسء لعل طيرانه غير منتظم) انتهى. 

أقول: وقد سألنا كثيراً ممن رآه فلم يجرم أحدهم بأغلبية الصفيف أو الدفيف» فاللازم الرجحوع إلى 
العلامة الثانية» والظاهر وحجودها فيه» فهو حلال» وذرقه لا بأس بوحوده في لباس المصلي. 

أما الطهارة فهو طاهر على كل حالء لقوله (عليه السلام): «كل شيء يطير فلا بأس ببوله 


ٍ 
وخرئه»" 2. 


.719 جواهر الكلام: ج75 ص118-‎ )١( 
.١ح من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص7١١٠ الباب‎ )1( 
١5 





(مسألة 8): النعامة حيوان مستقلء لا أنه بين الطير والإبل» واسمه الفارسي (شتر مرغ) بحرد 
انيه كما ئلا تق ب إمنااق كونة اطي اغالا فالظاهر أنه طير وإن لم يطرء ويدل على ذلك رؤية العرف 
ذلكء بالإضافة إلى جناحه ومنقاره وريشه وبيضه الي هي من خواص الطيور. 

وك 5 بان الس يليو ابقد الا بالكتات والسعة والعرفت. 

أن الكذائب» افقولك ذال + رونا تمع قابة اق الأرض دولا طاقن وير ماي 010 

وقوله تعالى: #أُولّم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن 7#". 

وأما السنة» فقول الصادق (عليه السلام) وقد سكئل عن الدحاج الحبشي: «ليس من الطير» ‏ 
الصيد خ ل («إنما الطير ما طار بين السماء والأرض)”". 

وقول الحواد (عليه السلام)» وقد سأله ييى بن أكثم عن صيد المحرم: «إن الحرم إذا قتل صيداً في 
الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة» إلى أن قال: «وإذا كان من 


.78 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(0) سورة الملك: الآية 19. 

(9) الوسائل: ج94 ص 775 الباب 5٠‏ من كفارات الصيد ح١.‏ 
١55‏ 


الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك ف النعامة)0©. 

وأما العرف» فإن: عظم حثة هذا الحيوان .وغدم طيرانة: وشبهه بالابل يوجحب أن لا يسمى.عرفا 
بالطير. 

وفيه: أما الآيتان فلا دلالة فيهماء إذ مساقهما لأحل بيان موضوع آخر فلا دلالة فيهما على 
اللشون 

وأما قول الصادق (عليه السلام)» فالظاهر أن المراد به بيان ما يمنع من الصيد بطيرانه» ولذا ورد في 
بعض النسخ الصحيحة (الصيد) بدل (الطير). 

وأما قول الحواد (عليه السلام)» فالمراد أنه كالوحوش الذي بمتنع بالعدو» ولا كالطيور الي كتنع 
بالطيران. 

وأما العرف» فقد عرفت أنه يرى كونه طيرء وعظم الحثة لا بمنع من رؤية العرفء ولذا احتار 
الجواهر والسيد في الوسيلة وغيرهما: أنه طير. 

ثم إن المشهور حلية النعامة» خلافاً للمحكي عن الصدوق» حيث أفي بالحرمة. 

استدل المشهور بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


.١ح من كفارات الصيد‎ ٠ الوسائل: ج14 ص1872 الباب‎ )١( 
١ / 





أما الكتاب؛ فقوله تعالى: لإقل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه274. 

وقد عرفت أن الاشكال في إجمال الآية» أو أن الحصر إضافي مقابل من أعم الكفار منظور فيه 
فنع الآية يضميفة الأدلة الخارحية» أن كل شيع ل اياتديه الوح سنواء وبعيا قرآنياً أو نونحي ظهر من 
كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) وخلفائه (عليهم السلام) فهو حلال» وذكر الاستثناء لأشياء خاصة 
لأنها محل الابتلاء في مورد الآية» فلا يضر حرمة أشياء أعخر بالاستثناء. 

اننا" اتسيف ات ل ري زرو رايا الوا ره عضي خزرق" «الطانة ”ناذا ررقايه قيار ويد لافطا بد وك اك وفة 
عرفية» فقد روى ابجلسي بسنده إلى مسند أحمد» عن حارث بن نوفل الهاشمي» قال: إنه اصطاد أهل الماء 
كاد تطكره وقدموا به إلى عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال رحل: إن علياً (عليه السلام) يكره هذاء 
فبعث إلى علي (عليه السلام) فجاء وهو غضبان, فقال له: إنك لكثير الخلاف عليناء فقال: «أذكر الله أن 
رجلاً شهد البي (صلى الله عليه وآله) أن بعجز حمار وحشي وهو محرمء فقال: إنا قوم محرمون» 
فأطعموه أهل الحل»؛ فشهد إِثنا عشر رجلاً من الصحابة ثم قال: «أذكر الله رجلاً شهد النبي (صلى الله 
عليه وآله) أي بخمس بيضات من بيض النعام» فقال (صلى الله عليه وآله): إنا محرمون فأطعموه أهل 


الحل», 


.١56 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
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نعي النااعاي تجا شو الصعانةة فقام عثمان فدخحل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء”". 

وحيث إنه تلازم بين حلية البيض وحلية الحيوان كان الخبر دالا على الحلية» لكن سنده ليس 

وعن ابن شهر آشوبء, بسنده عن عبادة بن الصامت» قال: قدم قوم من الشام دا فأصابوا 
أدهى نعامة أي مبيض نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهنء ثم قالوا: ما أرانا إلا 
وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن مُحرمونء فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة» فقال: انظروا إلى قوم 
من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه» فسألوا جماعة من 
الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلكء فقال عمر: إذا اختلفتم فههنا رجحل كنا أمرنا إذا احتلفنا في شيء 
بالرحوع إليه فيحكم فيه. 

إلى أن قال: فقال علي (عليه السلام) لعمر: «مرهم فليعمدوا إلى حخمس قلائص من الإبل فليطرقوها 
للفحل؛ فإذا أتتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا»» فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهضء 
فقال علي (عليه السلام): «كذلك البيضة قد تمرق»» فقال عمر: فلذلك أمرنا أن نسألك”". 

فإن الرواية دلت على الحلية لعدم استنكار الإمام (عليه السلام) أكل البيضة. 


.١15٠١ص البحار: ج49‎ )١( 
.١59 البحار: ج19 ص‎ )( 
١:6 





وف حديث طويل عن الخصييء في كتابه الهداية: إن أعرابياً حرج حاجاً فأحذ بيض النعام وأشتواه 
وأكله؛ فراجع أمير المؤمنين (عليه السلام)» فأرحعه إلى الحسن (عليه السلام) فأمره الحسن (عليه السلام) 
ما تقدم في الحديث السابق» فقال الأعرابي: فديتك يا حسن إن من النيق ما يلزقن» فقال الحسن (عليه 
السلام): «يا أعرابي إن في البيض ما يمرقن)”". 

وعن الرضوي» ف صيد النعامة قال: «فإن أكلت بيضها فعليك دم)”2. 

وهناك روايات كثيرة في بيان كفارة أكل بيض النعام من غير إظهار ولا إنكار الأكل فيها 
الصحيح وغيره» وقد تقدمت في كتاب الحج في كفارة الصيد فراجع. 

وأما الإجماع» فقد ادعاه الجواهر» وذكر أن المخالف هو الصدوق فقط. 

وأنا القن فاكيه وتوكييانا بلك 

بالإضافة إلى عمومات (حل كل شيء) وعمومات (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال)؛ 
باعتبار أن البيض فيه حلال وحرامء والحيوان فيه حلال حرام» فإن ذلك مما يؤيد العقلء هذا بالإضافة 
إلى ما ذكروا من استمرار سيرة المتشرعة قديماً وحديثاً في أكل لحم النعام وبيضه وإهدائهما من غير نكير 


يعرق» ولعل هذا العدر كاف فى 


)١(‏ المستدرك: ج١؟‏ ص ١١9‏ الباب ١7‏ من كفارات الصيد ح5. 
() المستدرك: ج؟ ص١17‏ الباب ١8‏ من كفارات الصيد ح”. 


١هث‎ 





الاستناد. 

ثم إن الصدوق الذي قال بالتحريم ذكر وجه ذلك بإنه من المسوخء لكن لم يرد ذلك في نص»ء ولذا 
يشك في كونه من المسوخء ولعله اشتباه من طغيان القلم. 

كما أنه رما يستدل للتحريم بأصالة عدم التذكية» وأصالة الاحتياط» وأن النعامة تفقد الثلاثة ‏ 
أي القانصة والصيصية والحوصلة ‏ مع أنه لا يطير» فلا يكون له دفيف» وكلها محل إشكالء» إذ قد 
عرفت أن الأصل التذكية» وأصالة الاحتياط مرتفعة بأصالة الحل» وفقد الثلاثة أو الأربعة إنما يضر في 
مورد الشك لا في مورد الأدلة الخاصة» وقد فصل المسألة صاحب الجواهر ما لا مزيد عليه فراجعه. 


١6١ 


(مسألة 9): لا إشكال ولا حلاف في أن بيض ما يؤكل لحمه حلال» وبيض ما لا يؤكل لحمه 
حرام» بل عن الغنية وغيره دعوى الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى أن إطلاق الحلية على شيء يقتضي حلية جميع أجزائه المتصلة والمنفصلة 
كإطلاق التحريم على شيء المقتضي لذلك أيضاًء جملة من الروايات: 

كخبر ابن أبي يعفور» عن الصادق (عليه السلام): «إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به 
وبأكله وهو حلال)'"2. 

وخحبر داود بن فرقدء عنه (عليه السلام): «كل شيء لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو 
بيض أو أنفحة 0 ذل اذل ب 

وعن المسعودي» بسنده إلى أبي الحسن (عليه السلام) في حديث, إنه قال: «بيض الفلانئ لا تأكله 
فإنه من المسوخ)”". 

كما أن الأدلة دلت على حرمة بيض الطاووس حيث إن الطاووس حرام» وقد عرفت أن الدليل 
دل على حلية بيض النعام حيث إن النعام حلال. 

ثم إنه لا فرق في حرمة بيض الحمام بين الحرام بالأصل 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 56” الباب 71١‏ من الأطعمة ا محرمة ح/. 
() الفروع: ج7 ص70 ح7» والوسائل: ج/١‏ ص94 الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
(") المستدرك : جا ص 0" الباب ١7‏ من الأطعمة المحرمة ح؟. 

١6١ 


كالغراب» أو بالعارض كالموطوء والجلال» لإطلاق الدليل الشامل لمماء وعلى ذلك الفتوى» ولا 
هق اننطو لمعا ان البطنافيا "نالو واكم امرساعة ا وتيو ا تكن عقر واه لي نا و 
المتعارف الآن. 

والنطفة الموجودة في البيضة لا بأس كاء للاطلاق والسيرة القطعية. 

أما الدم الموحود في البيضة» فقيل: بالحرمة تظلفاء لإطلاق أدلة الدمء والسراية الوجودة لميوعة 
داحل البيضة. 

وقيل + بانقلية مطلفاء. لانضراق الأدله عن مدل هذا اله بالإضافة إلى آنه لين في الدم إظلدق 
مقطوع به. 

وقبل» إ3 كان بخول اللام عسات كان راقن البيضع ظاهرا إذانيفق” الدع عقاف لعدم السراية وزلة 
فالنجاسة. 

والظاهر عندي الطهارة مطلقاً والحلية» لعدم الإطلاق» مضافاً إلى ما ذكروا في الدم المتخلف حلا 
وطهارة» فإن قوله سبحانه: أو دما مسفوحاً#”", دل على عدم تحريم ما ليس ,عسفوخ» وقد تقدم 
الكلام في المسألة في كتاب الطهارة» كما تقدم حكم البيضة الخارحة من بطن الميت وأنه حلال طاهر إذا 
اكتسى القشر الأعلى» فراحع. 


.١56 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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(مسألة :)٠١‏ إذا اشتبه البيض أنه حرام أو حلال» فقد يكون الاشتباه من جهة الاشتباه في حل 
الحيوان أو حرمتهء وهنا يتبع البيض الحيوان» فإن كان مقتضى القاعدة حرمة الحيوان كان بيضه حراماء 
والح كان عنقة حعلكاف! د قد يكرم الاشياء لواو الالال الها رن لب تررق كنا ذل اسهد فض 
الحلال بغيره» وهنا لا إشكال في لزوم الرجوع إلى القواعد العامة من الاجتناب من باب العلم الإجمالي» 
أو القرعة من جهة أن القرعة لكل أمر مشكلء لأن الأدلة الآتية لا تشمل هذه الصورة» وهذا هو الظاهر 
عندي» لأحل أن الاحتناب في أطراف العلم لا يجري في الماليات» فإن ذلك يوجب الإسراف امحرم. 

والاستدلال لذلك بقوله (عليه السلام): «يهريقها ويتيمم» لإراقة الماء الذي له قيمة غير تام» إذ 
الإهراق كناية عن التخلص منهماء ولو بإشراب الحيوان أو النبات أو ما أشبه ذلكء» فلا إطلاق له في 
الأراقة ولق “كانه إسترانان بان كان "الماع مه سعد هين الجقاخه: 

ومنه يظهر الحكم فيما إذا كان المشتبه واخداء كما إذا ل يعلم أن هذا البيض من دجاجة الجلال 
أو من دحاجة غير الحلال» أما إذا كان الاشتباه من جهة اشتباه الطائر بأن لم يعلم أنه من طائر حلال أو 
من طائر حرام فالظاهر أنه إن تمكن من الفحص وجبء لما تكرر منا في مختلف الفقه من لزوم الفحص 
في الشبهات الموضوعية» خصوصاً في مثل المقام الذي هو بين حرامين: 
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الإسراف إذا طرحهء وأكله الحرام إذا أكله» فيما إذا دار الأمر بينهماء بخلاف ما إذا أمكن 
اعفاد وى القن سد حر كتفاه ذو ىا عط زاك لا : 

وإن لم يتمكن من الفحص أكل ما احتلف طرفاه وترك ما تساوى طرفاه» بلا لاف ولا إشكال؛ 
بل عن الغنية وغيره دعوى الإجماع» وذلك للروايات المستفضية بل المتواترة. 

فعن محمد بن مسلمء؛ عن أحدهما (عليهما السلام) قال رذ توفت انه ريمدت يا فلا تأكل 
مذة إلأه[ العقلفن رماي 47 

وعن عبد الله بن سنان» قال: سأل أبي» أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع. إلى أن قال: وسأله 
غيره عن بيض طير الماء» فقال: «ما كان منه مثل بيض الدحاج يعي على خلقته فكل)”". 

وعن أبي الخطاب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يدخحل الأجعة تكد يضا 
مختلفاً لا يدري بيض ما هوء أبيض ما يكره من الطير أو يستحبء فقال (عليه السلام): «إن فيه علماً لا 
يخفى» انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلهاء وما 


.١ح من الأطعمة ا محرمة‎ ١0 الوسائل: ج7١ ص57” الباب‎ )١( 
من الأطعمة المحرمة ح؟.‎ ١0 (؟) الوسائل: ج7١ ص58” الباب‎ 
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وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديثء إنه سأله عن البيض في الآجام» فقال: «ما 
استوى طرفاه فلا تأكله» وما اختلف طرفاه فكل)”". 

وعن مسعدة بن صدقة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل من البيض ما لم يستو 
رأساه»: 

وقال: «ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدحاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح, وإلا فلا 
0000 

وف خبر آخر قال (عليه السلام): «أحد رأسيه مفرطح فكلء وإلا فلام". 

وعن ابن أبي يعفور» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أكون في الآجام فيختلف على 
البيض فما آكل منه؛ قال: «كل منه ما اختلف طرفاه»7'. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام)» في وصية النبي 
(صلى الله عليه وآله) له 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح5. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح0. 

(5) قرب الإسناد: ص5 7. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص54” الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
١6‏ 





قال: «يا على كل من البيض ما احتلف طرفاه»)0"©. 

وعن باع الجواري؛ عن الصادق (عليه السلام) في حديثء إنه سأله عن البيض أي شيء يحرم 
منه» إلى أن قال (عليه السلام): «أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكلهع2©. 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن بيض أصابه 
رجل اق أهة ل يدوي بيد ساهو يمل كله قال وإذا فلك رأساء قلا ياين297. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «وما كان من البيض مختلف 
الطرفين فحلال أكله» وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه)2؟. 

وفي الرضوي: «يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه»". 

وعن المناقب» عن الباقر (عليه السلام)» إنه سئل عن جزيرة وجد فيها بيض كثير» فقال: «كل ما 
اختلف طرفاه» ولا تأكل 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54” الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح/. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص54” الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح8/. 
(9) قرب الإسناد: ص8١١.‏ 
(5) المستدرك: جا ص 0" الباب ١5‏ من الاطعمة المحرمة ح١.‏ 
(0) المستدرك : جا ص 0" الباب ١5‏ من الاطعمة المحرمة ح”. 
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ما استوى طرفاه»7©. 

وعن تحف العقول» عن الصادق (عليه السلام) قال: «أما ما يجوز أكله في البيض فكل ما اختلف 
طرفاه فحلال أكله. وما استوى طرفاه فحرام أكلهم”". 

إلى غيرها من الروايات. 

غ إن الروايات” كنا غلبية على تسن : 

الأول: ما يطلق الحلية والحرمة على ما اختلف طرفاه وما استوى طرفاه. 

الثاني: ما بخصص ذلك بصورة الاشتباه. 

فإن كان تلازم بين الحل واحتلاف الطرفين» وبين الحرمة واستواء الطرفين» كما يظهر التلازم من 
رواية أبي الخطاب ورواية الدعائم فلا إشكال» وإن لم يكن تلازم وقع التعارض بين أدلة حل بيض 
الحلال مطلقاء وأدلة حرمة المتساوي الطرفين مطلقا بالبيض المتساوي الطرفين من الطائر الحلال مورد 
التعارض» كما أن البيض المختلف الطرفين من الحرام مورد التعارض» لكن اللازم تخصيص مطلقات 
البيظ خلا أو حرمة يضتوزة الاشنيادة لآنه المتمع الغرق .بين “طائفق آدلة البيض» بالأطنافة إلى الاجناع 
المؤيد لهذا الجمع. 

ثم إنه لو شك في بيض شبهة موضوعية بأنه من المختلف أو المتساوي كان الأصل الحلية» لقاعدة 
كل شيء لك حلالء ولو 


)١(‏ المستدرك: جلا ص 0" الباب ١‏ من الاطعمة المحرمة ح5. 
(1) المستدرك : جلا ص 0" الباب ١5‏ من الاطعمة المحرمة ح/. 
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افق الله بد بيد كبدة فغزرة كان كدلك ايض 

والظاس أن الاساه لأ فرق فددين أن يكور النيض ولكدا أو ستندداء لاتللاق الأول والقاط: 

ولو علمنا أن القسمين من البيض الموحودين من نتاج قسم واحد من الحيوان» ولم نعلم حليته أو 
حرمته» فالظاهر الحلية للأصل المذكور» بعد كون العلامتين ساقطتين لمعارضتهما بالعلم. 
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(مسألة :)١١‏ لا حلاف ولا إشكال في اشتراط التذكية الشرعية في الحيوان لأحل طهارته وحليته» 
كما ذكر في كتاب الصيد والذباحة. 

ومنه يعلم حرمة ابحثمة» وه اللميؤاك الذي كان عل غرضا وايرمق بالدهاب مح عوت. 

وكذلك المصبورة» وهي الحيوان الذي كان يجرح ويحبس حب يموت. 

والمتردية» وهي الي يرمى يما من مترفع فيموتء ومثله ما يرمى إلى فوق ثم يقع فيموت»؛ ومثله ما 
يرمى إلى فوق ثم يقع فيموت. 

والموقوذة» وهي الي تضرب بالحجارة أو العصي أو ما أشبه حي يموت 

والنطيحة» وهي الى تموت بنطح حيوان آخر. 

وما أكل السبع بعضه. وما يموت بالخنق لا ما يموت بالغاز» وما يموت بقطع رأسه باليد ونحوهاء 
وما يموت بسبب تزريق الإبرة» إلى غيرها من الأقسام. 

أما الذبح في القيض المتعارف الآن فإن احتمع فيه شرائط الذبيحة من التسمية والتوجه إلى القبلة 
وما أشبه فهو حلالء وإن كان الرأس فوقاً أو تحتاً أو معلقة في الحواء أو على اليمين أو اليسار لصدق 
الاسقبال في كل ذلك» فهو حلال وإلا كان حراماً. 

وما يذبح بالكافن: إن كان ايها للشرائط بأن كان الذبح بواسطة توي كان معيهياة للقيلة 
وكان الذي يضغط على الزر الكهربائي الموجب لقطع الرأس مسلماء إلى غيرها من الشرائط» كان 
عاذ ولا ترف 

والحيوان المجلوب من سائر البلاد في الظرف أو بحرداًء إن كان البلد المجلوب منه بلد الإسلام كان 
حاولا وإلاً كان خراماء 
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وإذا حلب من بلد غير إسلامي لكنه على الظرف إنه ذبح على الطريقة الإسلامية» فهل هو حلال 
باعتبار أخذه من يد المسلم ويشك في حرمته وحليته من حهة شهرة أهم عينوا مسلمين للذبح بقصد 
عدم اجتناب المسلمين لذبائحهم, ولأصالة عدم التذكية» أم لاء احتمالان» ولا يستبعد الحل لكفاية يد 
المسلم المشكوك فيها من غير علم بالصحة والفسادء أما إذا لم يكتب عليه فالمعلوم علماً عاديا أنه لم 
يذبح إسلامياء ومع العلم لا حجية لليدء وقد أفي بعض الفقهاء المعاصرين بالثاني ولا أستبعده. 

أما غير اللحوم والشحوم والجحلود والعظام فأصالة الحل فيه محكمة» وإن كان لبناً أو دهناً أو نحوهما 
لأصالة الحل» كما أن ما يسمى بالحلي المشتهر بأن فيه عظم الميت فلا بأس بهء لعدم ثبوت ذلكء» بل 
قال بعضهم: بأنه ليس من العظمء بل يمكن القول: بأنه لا بأس به وإن كان من العظم للاستحالة» فإن 
تبدل عنوان الشيء عرفاً موجب لتبدل حكمه لعدم الموضوع العرفيء ومثله يقال في القندء وإن ثبت أنه 
صفي بالعظم كما رعا يقال. 

هذاء وإن كان بعض ما ذكر يحتاج إلى مزيد التأمل» والاحتياط طريق النجاة. 
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(مسألة ؟١١):‏ ربا يقال: بأن أكثر الأشياء المأكولة والمشروبة في الإسلام حرام» وهذا من أسباب 
عدم استقامة اقتصاد المسلمين» كما يقال: بأن صرف الوقت في بابي التحليل والتحريم يوحب تأخر 
المسلمين عن التعلم النافع لدنياهم. 

وكما يقال: بأن اهتمام المسلمين بالمباحث الأدبية في تفسير الكتب والحديث أوحب تأخرهم في 
ميادين السياسة والعلم والاقتصاد والاجحتماع. 

وتقوال تفط رادا رطزاق ونال ينان تمدن اناه #اللسات أرنن قل قن الملنين اد اكتن 
من النصف ولذا تأخروا. 

ولا يخفى أن الكل اتهامات بدون دليل» وأحياناً يستغل الجهل بواقع الإسلام لإلصاق هذه التهم 
وتم أحر من هذا القبيل» فنقول: 

الأول: وهو أن أكثر الأشياء في الإسلام حرام» ففيه: إنه حلاف الواقع» إذ غير الحيوان من الأشياء 
عللة إلا الطان فقط:وما أقله» واطيوان من الوحش والظين واطشيراتك اخرمة غالبا ليين حل الابدلاه يه 
كالأسد والنمر والعقاب والصقر وبنت وردان والحية ونحوهاء وليس هناك ابتلاء لأكل لحوم هذه 
لفيوانانت إل بارا ننارة: 

نعم الأسماك الحرمة غالباً محل الابتلاء» لكن ملاحظة أضرارها البالغة كأضرار سائر المحرمات 
الحيوانية أوحب الاحتناب عنهاء فهل إباحة هذه المحرمات مع فتح المستشفيات أفضل» أم تحريم هذه 
المحرمات وغلق المستشفيات» ومن 
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المعروف أن الوقاية ير من العلاج» ومن لاحظ أحوال الغرب المحلل لهذه المحرمات وغيرهاء يرى 
كيف أن الأمراض آخذة بالأكظام بصورة مذهلة» بينما كان المسلمون التاركون لذه ا محرمات في منجى 
من هذه الأمراض ولوازمهاء فالاقتصاد وإن تقدم من جانب استعمال الحيوانات المحرمة وسائر المحرمات» 
والحرية وإن توفرت من هذا الحيث» حيث إن التقييد بأكل لحم دون لحم نوع من التقيد وعدم الحرية» 
إلا أن الاقتصاد ينهار بسبب أدوية الأمراض وعلاجاتهاء والحرية تتقيد بسبب الأمراض ولوازمهاء ومن 
المعلوم أن انميار الاقتصار وتقيد الحرية بالمرض أكثر من ضعف الاقتصاد والحرية بسبب اجتناب المحرمء 
وقد قال سبحانه في القرآن الحكيم: إوإثمهما أكبر من نفعهما 74" ومن هذا ظهر المواب عن الاتهام. 

الثاني: وهو أن صرف الوقت في بابي الحلال والحرام أوحب تأخر المسلمين عن التعلم النافع 
لدنياهم إذ يقال: إن صرف الوقت القليل في هذا الباب حير من صرف الوقت الكثير في باب الأمراض 
ولوازمهاء مريضاً وطبيباً وسائر الشؤون المرضية؛ وهكذا المقايسة بين منافع المحرمات الأخر اقتصادياً أو 
السام ار وبين مضارهاء فإن الثانية أكثر من الأولى ولذا منعها الاسلام. 

الثالث: وهو تأحر المسلمين من جهة اهتمامهم بالمباحث 
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التفسيرية والأدبية» فالإنصاف أن المسلمين دل يهتموا بمذه المباحث إلا بأقل ثما اهتم المسيحيون 
بكتاهم. 

لا أقول: إن اهتمام المسلمين كان قليلاء بل أقول: إن تقيدهم وتحارهم وتفلسفهم العقيمع كان 
أقل. 

وإنما تأحر المسلمون وتقدم المسيحيون في ميادين الحياة من حراء دول الحانبين» فرحال دين 
المسلمين كرحال دين المسيحيين» لم يكن المطلوب منهم الاختراع والاكتشاف والصنعة والتنظيم وما 
أشبه» ولذا انصرف كلا طائفي رجال الدين إلى الأمور الدينية مع فارق واحدء هو أن رجال دين 
السامون كخلر 1 :اتلانيا أيضا نببنان. لكان الفقويفي أيه الفياقية اليقاة من الكتانه والسفة يدها 
عزف عن هذا رجال دين المسيحية؛ وإنما أوجب تقدم أولئك أن حكوماتهم ورجال المال والأعمال منهم 
انصرفوا إلى تنظيم الدنياء بينما غالب حكومات المسلمين وكثير من رجال أموالهم وأعمالهم لم يهتموا 
بالتقدم بل كثيراً مما أرادات الشغوت الإسلامية التقذم: في ميادين الخياة» فوقفت أمامها الحكومات كما 
نحد ذلك الآن. 

فالدولة الأموية والعباسية وما إليهما لطخة سوداء في جبين الإنسان لا في حبين المسلمين فحسب. 

أما فصل النساء بالحجاب, فالغرب الذي جاء بالنساء لأخذ دور الرحال في المجتمع» جحعل عهدة 
أعمال المرأة على الرجل» فالنتيجة واحدة» بينما أن المرأة أقدر بدورهاء والرحل أقدر بدوره 
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من قيام كل بدور الآخرء مثلاً مسائل الرضاع والتربية والمهام المنزلية لو تأذ فرضاً ثلث الوقت» 
فأي فرق بين أن يصرف هذا الوقت المرأة أو الرحل» مع أنها أنسب بحالة المرأة من الرحل» فلم يوفر 
الغرب الوقتء بل إنما ضيع المهام مع أحذه نفس ذلك الوقت من البشر. 

هذا بالإضافة إلى أن دحول المرأة في محال الأعمال الصناعية والزراعية والعلمية وما أشبه» غير 
مسدود في الإسلام؛ وإنما المسدود الفساد والاختلاط المشين والنجاسة البيضاءء وكل ذلك ما يوجحب 
تأخر الحنسين لا أنها توجب تقدم البشر. 

ومن المؤسف أن ليس للمسلمين دولة عصرية تعمل بالإسلام حسب العصرء حى يرى المتهم 
للإسلام كيف أن الإسلام أكثر تقدمية من الغرب والشرق في كل أبعاد الحياة» وعدم الوجود الفعلي 
لعن :دلا على عدم الوافعيةة: كنا آنه غلام' وجوه اللتكرى مكان لبس :دلبلا على أن الرو أجلن منةة 
كما أن عدم الوجود الفعلي ليس دليلاً على أنه لا يوحد في المستقبل» وأسأل الله سبحانه دولة كريعة يعز 
يما الإسلام وأهله» وما ذلك على الله بعزيز. 


١16 


(مسألة :)١‏ إذا احتلط المذكى بالميتة في شبهة غير محصورة» فلا شبهة في جواز الاستعمال» كما 
حقق في (الأصول) في أطراف العلم الإجمالي غير امحصور. 

أما إذا كان محصوراًء ففي المسألة احتمالات: 

الأول: الاحتناب» لأنه مقتضى العلم الإجمالي» وللنبوي: «ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب 
الحرام الحلال)”'©, وأدعى ف الجواهر عدم الخلاف المعتد به في ذلك» وفي المستند أنه المشهور. 

الثاي: عدم وجوب الاجتناب إلا عن القدر المعلوم؛ اتختاره المقدس الأردبيلي والكشف والمستند 
وغيرهمء فالواحب إنما هو قدر الميتة المعلوم دون سواهء غخيراً بين الأفرادء وذلك لعدم اقتضاء أدلة 
الاحتناب عن الميتة إلا عن المعلوم كونه ميتة» أما سائر أطراف العلم فليس عليه دليل. 

أما النبوي فليس بحجة» بالإضافة إلى عدم الدلالة على ما نحن فيه» إذ ظاهره التمازج» كما إذا 
مزج اللبن الحلال بالحرام منه» وإلا فلم يقل أحد: إنه إذا احتمعا في مكان واحد غلب الحرام بأن كان 
اللازم الاجتناب عن الحلال المعلوم ابا هذا بالإضافة إلى أنه إسراف» وكما يحرم استعمال الحرام 
كذلك يحرم الإسراف؛ خصوصاً إذا كانت الأطراف كثيرة» كما إذا اشتبه الميتة 


.١7ح العوالي: جا ص555‎ )١( 
دن‎ 





في عشرة أو عشرين» فهل يمكن أن يقال باجتناب عشرين من الإبل لأحل كون إحداها ميتة 
والباقيات مذكيات. 

بل يؤيد ذلك أن الشارع حكم في الموطوء بالقرعة» ويستانس له .ما قاله الفقهاء من اشتباه الأمر 
في الامور المالية» كما إذا اشتبه الزكاة من غير السيد بالخمس» حيث لم يقولوا بالعمل يمقتضى العلم 
الإجمالي» بل قالوا بالتقسيم» كما ذكره مفصلاً في الجواهرء وذكرناه في كتاب الخمس. 

الثالث: القرعة» لأنها لكل أمر مشكل. 

الرابع: العرض على النار» للمناط في اللحم الذي لم يدر أنه مذكى أو ميتة» كما مال إليه الدروس 

الشائبين اتسين ون الفرعة والعوض على قفاري تطعا بين اللاليلنة 

أما الاحتناب عن الجميع فقد عرفت ما فيه. 

وأما القول الثاني ففيه: إن الإيكال إلى اختيار الفاعل على حلاف مقتضى أدلة القرعة وأدلة العرض 
على النار» كما أن تخصيص الأمر بالقرعة أو العرض على النار لا وجه له بعد وجود الدليلين الذي 
يكون إِعَمَاهما معاً بالجدمع بيتهما. 

السادس: التفصيل بين ما إذا كان الميت المشتبه بالموت حتف الأنفء فاللازم العرض على النار 


فقطء لأنه المنصرف من أدلة المشتبه» ولا مجال للقرعة» لأن العرض على النار أخص 


١1 / 


من دليل القرعة» وبين ما إذا كان الميت لعدم حصول سائر الشرائط كتعمد الذبح بدون البسملة 
أو عدم القبلة أو عدم كون الذابح مسلماً مثلًء فا محال للقرعة» لعدم تمشي دليل العرض على النار. 

وما رما يستدل به لبعض الأقوال في المسألة» كصحيح ابن سنان: «كل شيء يكون فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال ح تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)". 

وصحيح ضريس الكناسي» سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والحين نحده في أرض 
المشركين بالروم فآكله؛ فقال: «أما ما علمت أنه قد خلط الحرام فلا تأكله, وأما ما لم تعلم فكله حي 
تعلم أنه حرام)”". 

ففيه ما لا يخفى» إذ لو أحذ بظاهر الصحيح الأول لزم حواز استعمالهماء ولذا كان اللازم حمله 
على غير المحصور, كما هو ظاهر الحديث الثاني؛ فلا ربط لما بالمقام. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص”0: الباب 15 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
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(مسألة :)١4‏ إذا كان المشتبه بين المذكى والميتة محصوراً في شيء واحدء كما إذا كانت هناك 
قطعة لحم لا يدري هل هو ذكي أم لاء فالمشهور اختباره بطرحه على النار» فإن انقبض فهو ذكيء وإن 

وعتن الذروش كاذ أن يكوظة العاعا ب وغون:المتاللة /ة وهد آنه يكون: إنهافا )»رضن القن وقيرهها 
الإجماع عليه خلافاً للمحكي عن الإرشاد والقواعد والإيضاح والصميري وأبي العباس والروضة فقالوا: 
بالاحتناب» مستدلين بالأصل» أي أصالة عدم التذكية بعد استضعافهم للرواية» لكن المشهور أقرب 
لججية الرؤاية لأا مروية ثمن اجتمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه. 

ففي الكافي» عن إسماعيل بن شعيب» عن أني عبد الله عليه السلامم)» في رجحل دخل قرية فأصاب 
فيها لحماً لم يدر أذكي هو أم ميتء قال: «فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكيء وكلما انبسط 
0000 

وعن محمد بن علي بن الحسين؛ قال: قال الصادق (عليه السلام): «لا تأكل الجري»»؛ إلى أن قال: 
«وإن وجدت لحماً ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه على النار فإن انقبض فهو ذكي» وإن استرحى 
على القان فيو 7 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١7 الباب /ا١ من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
.١ح‎ 75١ (؟) الوسائل: ج7١ ص١7 الباب /ا١ من الأطعمة المحرمة ح١. والكافي: ج57 ص‎ 
يا‎ 





ومثله ما رواه الصدوق في المقنع”'"» وهو متون الروايات كما ذكروا. 

ثم إن بعضهم عمم الحكم لكل أقسام الميتة الشرعية وإن لم يسم وذكيء أو ذكي على غير القبلة» 
لكن ذلك حلاف المنصرف من الروايات» إذ الظاهر كما عن غير واحد من الروايات إنه علامة طبيعية 
كشف عنها الروايات» لا أنما علامة إعجازية. 

والظاهر كما تقدم في المسألة السابقة أنه لا يفرق الأمر بين أن كان المشتبه قطعة واحدة أو 
قطعتين» لوحدة المناط ولصدق المشتبه على كل واحد. 

وهل أن الاختبار المذكور يكون بعد الفحص أم لاء اختار المستند الثانى» لأنه لا فحص في 
الموضوعات. 

ولاقو الأر ل لان كرام كرارا من قفا الفحدى و "القبهاة الموضوعية إلا ما خحرجء يه 
وأن المنصرف عرفاً من روايات المقام أنما في المشتبه الذي لا طريق إلى حصول الذكي فيه» والظاهر أن 
هذا الاختبار واجب إذا كان عدم الاختبار يؤول إلى الإسراف» ماد إذا أمكن إعطاء اللحمين إلى 
الكلاب جاز عدم الاخحتبار» وإلا وجب لتحصيل المذكى لثلا يكون إسراف بإلقائه في القمامة مثلاً. 

والظاهر أن العلامة المذكورة طريق» فلو احتبر بعض اللحوم فكان الأمر بالعكس» لم يكن 
الانقباض من علامة الحل» وهل يكون 


. ١ح‎ 7”1/ المستدرط: جا ص“/ال الباب‎ )١( 





الانبساط علامة حينئذ» فيه نظر من الاختبار ومن عدم الدليل» فاللازم القرعة» ومثله لو كان 
الاختبار يحصل بغير النار» اللهم إلا إذا أوجب الاختبار العلم. 

وهل هذه العلامة حارية في مثل السمكء احتمالان» وإن كان المنصرف غيره. 

ولو انقبض اللحمان أو انبسطا سقطت العلامة من باب عدم الموضوعء فالمرحع القرعة. 

ثم لا بخفى أنه لا علامية للاحتبار المذكور في مورد جريان الأصل المعمول به» كما إذا أخذنا 
اللحم من يد الكافر» أو من يد المسلمء للحكم في الأول بالحرمة» وفي الثاني بالحلية. 

ولو أقبض بعض اللحم الواحد وانبسط بعضه الآخر» سقطت العلامتان للتعارض. 

ولو شك في الانقباض كان الأصل العدم» ولا يعارض ذلك بالشك في الانبساطء لأنه لا ثمر له 
بل الأصل يكفي في الحرمة. 

وف المقام فروع أخحرى نكتفي منها يبهذا القدر. 


١/١ 


(مسألة :)١5‏ في مورد اشتباه المذكى بالميتة لتعدد اللحم» هل يجوز بيعهما ثمن يستحل؛ كما عن 
جماعة منهم الشيخ وابن حمزة» واختاره غير واحد من المتأخحرين» أو لا يجوزء احتمالان. 

استدل للأول بصحيح الحلبي؛ سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا اختلط الذكي والميتة 
باغد' ممق يستحل الميقة وأكل يزيج 20, 

وحسنته: عنه (عليه السلام) أيضاً: سئل عن رحل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها 
فيعزله ويعزل الميتة» ثم إن الميتة والذكي احتلطا كيف يصنع به قال: «يبيعه ثمن يستحل الميتة ويأكل عنه 
فإنه لا بأس بهم”©. 

والنص حجة سنداء واضح دلالة» معمول به كما عرفت. 

أما من قال: بأنه لا يجوز البيع» فهم بين من طرح النص رأساً كاين إدريس» وبين من حمله على 
استنقاذ مال المستحل بصورة البيع» كالعلامة في المختلف. 

أما وجه الأول» فلأن النص على حلاف القاعدة من حرمة الانتفاع بالميقة مطلقاء منفرداً أو مع 


غيره» ورأن الله إذا حرم شيئا حرم ثنه)”"2» ومن أن القصد يختلف في البيع إذا لم يقصد بيع 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ٠5 الوسائل: ج7١ ص١7 الباب‎ )١( 
من الأطعمة ا محرمة ح7.‎ ٠76 (؟) الوسائل: ج7١ ص١7 الباب‎ 
.5١١ح‎ ١١١ص الغوالي: ج”‎ ( 

١/1 


الاثنين» لأن المالك يوقع البيع على الواحدء والمشتري يوقع البيع على الاثنين» فلا عقد حقيقي 
بحا إن الص ديع الأقين ل برقع بالاو كانه موق نين انه مناتزد ا وز ليطا لوا بقاري 
ومن أن المستحل مكلف بالفروع» لما صح من أن الكفار مكلفون بالفروع» فحاله حال غيره» فكيف 
يصح البيع له. 

ومن وحود نص خاص على المنع» عن الجعفريات؛ عن جعفر عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): 
«إنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمي عن الراعي أو عن صاحبهاء فلا يدري الذكية من 
الميتة» قال: يرمي هيما إن لاني قر 

ولبعض هذه الإشكالات التجأ المحتلف إلى القول بأنه إنقاذ لمال المستحل» ولنمن وما تحقيقة: 

وأورد عليه: إن نص الحديث البيع فكيف يؤل بغيره» وأن المستحل لا يكون دائماً جائز أذ المال» 
كالذمي فالتخلص لا وجه له. 

نعم مقتضى القاعدة هو العمل بالنص الصريح الحجة المعمول به. والإشكالات غير واردة» إذ 
مخالفة النص للقاعدة ينقض: 

أوالا عالفنة مر ديه للفاهدة أيشاء أذ الكو الاسراف: 


.١ح المستدرك : جا ص/ الباب 77 من الأطعمة ا محرمة‎ )١( 
١ 





وقاتا يان اللفى نحص انيقي لفبيطن قاف دز 

والقصد لا يختلف, إذ يقصد المالك بيعهما معاء ولا مانع» لورود النص بحواز الانتفاع بالميتة في 
هذه الصورة:؛ بالإضافة إلى إمكان التكلف بجعله على وفق القاعدة» وتكليف الكفار بالفروع لا بمنع أن 
نعاملهم كما يعاملون» لقاعدة «ألزموهم بما التزموا به»”"©» ولذا يصح أن تأحذ زوجة من طلقها بلا 
شاهدين إذا انقضت عدقاء أو لم تكن لما عدة» ويصح أن يأحذ ثمن الميتة الى باعها وهي غير مذكاة في 
المذهب الشيعي» وأن تأحذ في الإرث .ما أعطونا وإن لم تر رأيهم إذا أعطوا الأخ الشيعي في صورة 
فييك لض للك 

وأما الرواية فهي ضعيفة؛ لم يستند إليها أحد من المانعين» فلا تصلح أن تعارض الرواية الحسنة أو 
الصحيحة» كما عبر بصحتها المستند وغيره» وعلى هذا فقول المشهور هو الأقوى. 

والظاهر أن الحكم لا بخص المستحل الكافر» بل يصح بالنسبة إلى المستحل السب فيما إذا ذبحناه ما 
حرم علينا» لكن المذهب السيئ يرى حليته» للمناط والإاطلاق» كما أن الظاهر عدم خصوصيته للحيوان 
الذي يذبح؛ بل الحكم كذلك في مثل السمك والحراد المشتبهين للمناط. 


)١(‏ العوالي: جا ص 0١4‏ ح6١‏ وفيه: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم». 
7و١‏ 





ثم هل يصح بيع ما لا يحل لنا لمن يستحله مطلقاء لقاعدة «ألزموهم .ما التزموا به»» أو لا مطلقاء 
لقاعدة تكليف الناس بالفروع وأنه يكون من الإعانة على الإثم» أو يفصل بين مثل بيع الخمر لليهودي 
فلا يحوز لأنا ليست مالاً للبائع» وبين مثل بيع الحري للسئئ لأنه يختص به إذا صادهء بل له مالية في 
الجملة لصحة استعماله دواء وسماداً وطعاماً للجوارح وتدهيناً بدهنه للسفن؛ إلى غير ذلك» الظاهر ذلك 
ولذا أفى السيد الحكيم (رحمه الله) وغيره بحواز مثله. 

وإذا كان كذلك فهل يصح بيعه لشيعي أو مسلم آخر حيث نعلم بأنه يبيعه لسيئ محلل أو كافر 
جائز عنده» الظاهر نعم» لفرض وجود المالية. 

هذا ولكن المسألة تحتاج إلى الدقة والتأمل» ولم أحد في الكتب الي تحضرني الآن من تعرض 
للمسألة» والله العالم. 


١ هما‎ 


(مسألة :)١6‏ يحرم من الذبيحة المحللة أشياء, الأظهر عندي أما أربعة عشر: الطحال» والقضيب» 
والفرث» والدمء وأنثيان» والمثانة» والمرارة» والمشيمة» والفرجء والنخاع, والعلباء» والغدد» وخحزرة 
الدماغ» والحدق. 

وقد اختلف الفقهاء في المحرمات في الحملة» فقد ادعي الاجماع على حرمة الخمس الأول» كما في 
الجواهر وغيره» أما سائرها فقد اختلفوا بين قائل بالتحريم وقائل بالحلية» وإن كان القول بالتحريم أكثرء 
بل ادعي في بعضها الإجماع» والنصوص دلت على حرمة الجميع. 

نعم قد ذكر جماعة ذات الأشاجع ول أجد دليلاً يدل على تحريعها. 

ثم إنهم قد اختلفوا في المراد بالمشيمة هل هي محل الولد كما عن القاموس وغيره» بل ورد بذلك 
النص الآنِ» أم هي قرينة الولد الى تخرج معهء كما عن غاية المراد» والظاهر الأول» بل هو المصرح به في 
كلمات الفقهاء» وعليه فالأصل في القرينة الحلية. 

نعم إن خحرحت مع الولد قبل أن تذبح الأم كان اللازم الحرمة» لأنها ميتة كسائر أجزاء الحيوان 
المنفصلة منه. 

والفرج إنما يكون في المؤنث؛ وهل يعم الدبر لإطلاق الفرحين على القبل والدبر» فحيث إفهم 
ذكروا القضيب والانثيين أرادوا بالفرج ما عداهما الأعم من القبل في الأنثى» والدبر في الذكر والأنثى, أم 
لاء بل المنصرف منه القبل فقطء والإطلاقات إنما تعم الاثنين إذا 


١ا/ك‎ 


كانت هناك قرينة» نحو قوله تعالى: #إوالذين هم لفروحهم حافظون 274 وما أشبه. 

إطلاق أدلة الحل يقتضي عدم التحريم» 20 والسيرة عند المتدينين عدم الاجتناب عنه في 
الدحاج وما أشبه» وإن كان الاحتياط لا بأس به. 

ثم إن الانثيين هل يراد يما مع الجلد المشتمل عليهما أم خصوص البيضين» المعروف عند المتشرعة 
غملاً احتناب الكل» وإن كان لا يبعد عدم حرمة الحلد» لأن النص ف الانثيين» وهو لا يشمل الجلد. 

وفي الخنثى لو فرض وجوده في الحيوان» يلزم اجتناب الاثنين للعلم الإجمالي. 

والكلام في جلد الانثيين يأي ف حلد المرارة أيضاًء وإن كان لا يبعد احتناب الدميع» لإطلاق 
للوازة على اللميع عرفا 

والنخاع عرق مستبطن في فقار الظهر من الرأس إلى الذنب» والعلباء عصبتان مهدودتان من الرقبة 
إلى الذتب» والغذة كل غقذة في« المسد» و كيرا ما يطوق اش ءامن الشحتم وعرزة الدماغ شيعي 
داخل المخ شبه الدودة دو ليصف عرزي ل الغبرة ويخالف لوها لون المخ. 

والحدق جمع حدقة» سواد العين الأعظمء والظاهر من 
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إطلاقها في النص والفتوى شمولها للدرة الصغيرة الداحلية فيهاء وإن كان اللفظ ريبما لا يشملها. 

ثم إن ثما ذكروا في باب التحريم: ذات الأشاجع, والعظم, وما يلحق به» كالقرن والظلف ونحوهماء 
وليس منه الغضاريفء وهي الشيء الأبيض الرحو الشبيه بالعظم لوناء كما يوحد في أذن الشاة وبعض 
مفاصله. 

وذات الأشاحع» ويطلق عليها الأشاجع أيضاًء عبارة عن أصول الأصابع الي يتصل بعصب ظاهر 
الكفء والواحد أشجع بفتح الحهمزة» فذات الأشاجع بمجمع تلك الأصول. 

أقول: ل أجد في الأدلة ما يدل على تمر ذات الأشاجع إطلاقاء كما الم أجد :دليلاً على خرمة 
العظم ولم يذكرها في المحرمات غالب الفقهاء» بل لم أحد من ذكر العظم إطلاقاء بل بعض الأدلة تدل 
على حلية العظم كما سيأي» هذا كله في مقام الإشارة الإجمالية إلى معان الألفاظ المتخذة في موضوع 
الحكم بالحرمة. 

أما الأدلة الدالة على التحريم» فهي روايات كثيرة : 

فعن ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا يؤكل من الشاة عشرة: الفرث والدم 
والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحيا والمرارة)0"©. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
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ورواه في الخصال ذاكرا: «الرحم موضع العلباء» والأوداج موضع المرارة»0"©. 

والمشهور عدم تحريم الرحمء ولعل المراد يما المشيمة وهي غير الرحم كما لا يخفى» ولو لا الشهرة 
وضعف الروايات امحرمة لما لكان اللازم القول بحرمتها لكثرة الروايات الدالة على تحريمها. 

وخبر إسماعيل بن مرادء عنهم (عليهم السلام): «لا يؤكل ما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير 
ذلك ما لحمه حلال» الفرج بما فيه ظاهره وباطنه» والقضيبء والبيضتان» والمشيمة وهي موضع الولد 
والطحال لأنه دم والغدد مع العروق» والنخاع الذي يكون في الصلبء والمرارة» والحدق» والخرزة الي 
تكون في الدماغ والدم)”". 

والظاهر أن المراد بباطن الفرجء المقدار الذي يصدق عليه الفرج» لدفع توهم حرمة الجلدة فقطء لا 
أن المراد الداحل إلى الرحم كا مهبل والقناة ونحوهماء كما أن الظاهر تقييد الغدد .معية العروق لإخراج 
بعض الغدد اللحمية الي تتصلب بدون أن تكون غدة لها عرق. 

ومرسل الفقيه» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «قيٍ 


(١)الخصال:‏ اج ص 07 باب العشرة. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 
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الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والانثيان والرحم 
والحيا والأوداج)”"©. 

أقول: وقد تكرر ذكر الأوداج والعروق» لكن المشهور الكراهة لما دل على الحلية مما سيأي. 

ومرسل البرقي» قال: «حرم من الذبيحة سبعة أشياء» إلى أن قال: «فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم 
والفرث والغدد والطحال والقضيب والانثيان والرحم...)0". 

وعن أبي ييى الواسطي, قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء 
من الشاة» ماهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب. فقال له بعض 
القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواءء فقال (عليه السلام): «كذبت يا لكع» ائتئى 
بتورين من ماء أنبؤك بخلاف ما بينهما» فأتي بكبد وطحال وتورين من ماه فقال: «شقوا الكبد من 
وسطلة والطتهال من وسظمة 2 أمز قرس يعاق اللا فايضسف الكبد ولم ينقص منها شيء ولم يبق 
الطحال وح يها فيه وصان نذا و0 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5”‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح/. 
0 انظر: المحاسن: ص١7‏ »2 وعنه في الوسائل: ج7١‏ ص”77” الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة حم9١.‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص509” الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح7. 
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وخبر إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ قال: «حرم من الشاة سبعة أشياء: 
الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة)”". 

وخبر مسمعء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا اشترى أحدكم 
اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الحذام)”". 

وقرييا: التضال زان زول الله راصال الله عليه و الم كان كيه كز حفيية: الطحال والقضيت 
والانثيان والحيا وآذان القلب)”". 

وخبر محمد بن جمهور» عن أب عبد الله (عليه السلام): «حرم من الذبيحة عشرة» وأحل من الميتة 
عشرة أشياءء فأما الذي يحرم من الذبيحة: فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والانثيان والرحم 
والظلف والقرن والشعرء وأما الذي يحل من الميتة: فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس 
والظلف والبيض والأنفحة 


.1/١ المحاسن: ص‎ )١( 
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والظفر والمخلب والريش)"”©. 

والظاهر أن المراد من الحلية الطهارة في غير المأكولء والطهارة والحليلة في المأكول» فتأمل. 

وخبر صفوان بن ييى الأزرق» قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرحل يعطي الأضحية لمن 
يسلخها بجلدهاء قال (عليه السلام): «لا بأس إنما قال الله عز وجل: #إفكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر #”"2, والجحلد لا يؤكل ولا يطعم»”". 

أقول: لم يذكر المشهور الحلد في جملة المحرمات» بل لا إشكال في حلية الجلد في مثل الدجاج؛ 
ولعل المراد يمذا الحديث أنه غير مأكول بالطبع لا شرعاء فإذا أمكن أكل الجلد جاز. 

وخبر أبان بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار الطحال حراماً وهو من 
الذبيحة» فقال: «إن إبراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل في مكة ليذبحه أتاه إبليس 
فقال: أعطين نصيي من هذا الكبشء» فقال: أي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لاببئ» فأوحى الله إليه: 
إن له فيه نصيباً وهو الطحالء لأنه بجمع الدم؛ والخصيتان لأنهما موضع 


.١9مح من الأطعمة المحرمة‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص57” الباب‎ )١( 
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النكاح وبحرى النطفة» فأعطاه إبراهيم (عليه السلام) الطحال والأنشيين»» قلت: فكيف حرم 
النخاع؛ قال: «لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى» وهو المخ الذي في قفار الظهر». ثم قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها: الطحال والانثيان والنخاع والدم والجلد 
والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكر» وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش والبيض 
والناب والقرن والظلف والأنفحة» والإهاب واللبن» وذلك إذا كان قائماً في الضرع)0©. 

وقصة إبليس هنا وثي باب الخمر حيث طلب من نوح (عليه السلام) حقيقة» حيث إن الشيطان 
يطلب الخبيث من كل شيء» ولعل القصة كانت مبدأ ظهور التحريم في الشرائع» ولم أحد من ذكر في 
جملة ا محرمات العظم والحلد والأوداج والرحمء وإن ذكرت ف الروايات» ولعل إعراض المشهور بل 
وضعف الروايات كافيان في عدم التحريم. 

نعم ينبغي القول بالكراهة» ولعل المراد بالإهاب في الرواية محمول على التقية» وإلا فالإهاب وهو 
الجلد بجس كما لا يخفى» أو المراد به الوبر في الإبل ونحوهء فإن حاله حال الشعر والصوف في المعز 
والضأن في الطهارة. 


.١١ح الباب من الأطعمة المحرمة‎ "6١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
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وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والمذاكير والقضيب 
والحيا وداخل الكلى)0". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد» واتقوا الغدد من 
اللحم فإنه يحرك عرق الحذام)2"7. 

ثم إن المطلقات مفهوماًء حيث لم يذكر فيها بعض المحرمات لا بد وأن تقيد بالمنطوق ما ذكر فيه 
امحرم كما هي القاعدة» لا أن يحمل المقيد على الاستحباب» ولعل الاضطراب في ذكر بعض دون بعض 
في بعض الروايات» كالاضطراب في أخبار مفطرات الصائم في باب الصيام» لأجل كون ذلك كان محل 
ابتلاء الراوي» أو اقتضاء المقام ذكر المذكور فقط لتقية أو نحوهاء وعلى أمثال ذلك يحمل الأخبار العددية 
في باب الأخلاقيات والمحرمات ونحوها وهي كثيرة جداً كما لا يخفى. 

ثم إنه لا إشكال في طهارة الدم الباقي في الذبيحة» ولكن هل هو حلال أم لاء احتمالان» من 
إطلاقات أدلة التحريم» ومن قوله سبحانه: إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً#”"2» فإن ظاهر القيد 


.١ح المستدرك: جا ص6" الباب 77 من الأطعمة ا محرمة‎ )١( 
المستدرك: جا ص76, الباب 77 من الأطعمة امحرمة ح4 عن الخصال.‎ 0 
.١56 سورة الأنعام : الآية‎ )'( 
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في حال التحديد يعطي حلية الدم غير المسفوح, والأخبار إنما أريد يما ما هو المتعارف من شرب 
الجهال الدم المسفوح, كما كانت العادة في الجاهلية» بل إلى هذا اليوم في بعض أهل البوادي. 

وعلى القول بالتحريم المطلق فإنه لا إشكال في خروج بقايا الدم المتعارف بقاؤه على أجزاء اللحم 
والعظم» كما حرت السيرة بعدم التوقي منه» بل يطبخ ويؤكل لانصراف الأدلة عن مثله. 

ثم إنه لو لم يكن ف حيوان بعض المذكورات فلا إشكال لاتتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. 

وأما الكائن منها في مثل السمك والحراد وبعض ال حيوانات الصغيرة كالعصفور وما أشبه» فهل هو 
حرام لإطلاق بعض الأدلة» أو حلال للانصراف إلى مثل الشاة ونحوهاء مفوفيا ركد جرت السيرة على 
أكل الحراد والأربيان والأسماك الصغيرة بكاملهاء بل عدم ملاحظة جملة من المذكورات في الأسماك 
كالفرج وحى في مثل الحمام والعصفور ونحوهماء الظاهر عدم الحرمة» وإن كان الاحتياط لا ينبغي 
تركه. 

نعم إنه لا إشكال في اللحم الموحود في أذن السمكء فما اشتهر بين العوام من التحريم والاجتناب 
عنه لا أصل له. 

ومن جملة من التعليلات في الروايات يظهر أن اللحم المسموم والفاسد حرام أيضاء لمكان الضرر 
البالغ» بالإضافة إلى 
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مطلقات «لا ضرر» ونحوه» وعلى هذا يحق للحاكم الإسلامي الرقابة على اللحم بل سائر الأشياء 
لتجنب الضار» وإن أوحب ذلك سلب بعض الحريات» لقاعدة الأهم والمهم. 

والظاهر أنه كما لا يجوز أن يأكل الإنسان محرمات الذبيحة» لا يجوز له أن يوكلها غيره ولو غير 
البالغ» لدفع المنكر ف البالغ» ولعدم جواز الإضرار ف البالغ وغير البالغ. 

وهل يجوز بيعها للمستحلء احتمالان» من باب «ألزموهم»» ومن باب إطلاقات أدلة الأحكام؛ 
وقد تقدم في بيع المشتبه ونحوه للمستحل ما ينفع المقام. 

ثم إنه هل يحرم الفرث في مثل العصفور والسمك وما أشبه للإطلاق» أم لا للانصراف» احتمالان» 
وإن كان الثاني أقرب» إلا إذا صدق عليه الخبيث. 

وفيما إذا استهلك الروث والفرث ف اللبن حل؛ لعدم الصدق» كما ذكره غير واحد» فلا بأس 
باللبن فيما إذ اتفق أن وقع فيه شيء من ذلك إذا استهلكء بل وإن بقي بعض أجزائه لكن يجتنب أكله. 
للإطلاقات ولأنه حبيث. 

ثم إنه لا حلاف في كراهة العروق والكلية وأذن القلب. 

أما أصل الاجتناب فلما تقدم من الروايات» وإنما لا نقول بحرمتها للاجماع على عدم الحرمة 
الموحب لحمل الروايات على الكراهة؛ بالإضافة إلى خبر محمد بن صدقة؛ عن الكاظم (عليه السلام)» عن 
آبائه (عليهم السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


١85 


لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمها لقربها من البول)”". 

ولا بخفى أن الكراهة في المكروهات إنما هي إذا لم يستلزم عدم أكلهما الإسراف» فلا يجوز طرح 
الكلق فى اللزايل قاف نهم :إن ويغية وببكةا عدر الصدرقها ضرفا لا سيم عرنا الدإسيرات دخان الكل 

وهذه المسألة سيالة في كثير من المكروهات الي يكون في تركها محذور أشد» مثل مكروهات 
النساء في الزواج» فإن معيئن الكراهة ليس ترك المرأة المذكورة بلا زوج بل معيئن ذلك أن لا يتخذها 
الإنسان زوحة في صورة عدم محذور في عدم اتخاذهاء وإلا يلزم أن يرجح الفعل والترك أيهما أقل محذوراً 
حسب ما يستفاد من مذاق الشرعء فمثلاً كراهة التروج بولد الزنا إذا تعارضت مع كراهة البقاء 
أعزب» أو مع كراهة بقاء البنت المخلوقة من ماء الزاني بلا زوج» رجح الزواج. 

ثم إن الكراهة إذا كانت لمصلحة دينية أخروية لابد من القول بعدمها في مفروض المسألة» لعدم 
معقولية أن«دررنضع الشارع ينا ومع :ذلك يوعنب لقضن الوا بأن كان االرجل معلا يدوك تزواج 
بالمحلوقة من ماء الزاتي له قصر كذا في الجنة» فإذا تزوج بها بأمر الشارع المرحح لزواحها يكون له نقص 
في قصره. 

وأما إذا كانت لمصلحة دنيوية فالظاهر أن الكراهة لا تزول» بل أثرها الوضعي باق حن مع كون 
الفعل واجباًء مثلاً إذا كان ارتضاع 


.17 من الأطعمة المحرمة م‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص57” الباب‎ )١( 
١ /1/ 





الطفل من المرأة المخلوقة بماء الزنا مكروهاً لإيجابه انحرافاً في الجملة في طبيعة المرتضع؛ فإن ذلك لا 
يزول بوجوب ارتضاع الطفل من هذه المرأة لعدم وجود مرضعة أخرى واحتياج والوالد إلى الارتضاع 
منهاء والكلام في هذا الباب طويل نكتفي منه يهذا القدر. 

ولا يخفى أن الظاهر من العروق مجحاري الدم لا الأعصاب» كما أن الظاهر أن المراد يما العروق 
الكبار أما الشعرية والصغار المنتشرة في كل خلايا اللحم فدليل الكراهة منصرف عن مثله. 

ثم إنه لا يبعد الفرق في الحيوان المطبوخ بأحزائه ا محرمة بين أن يوحد دليل على سراية الحرمة إلى 
المرق» سواء كان دليلاً لفظياً أو سيرة أو إجماعاّء وبين أن لا يوجدء ففي الأول يحرم المرق دون الثاني» 
مثلاً الرأس المطبوخة بالحدق والظهر المطبوخة بالعلباء والنخاع لا إشكال في حلية مرقهاء وإنما اللازم 
الاحتناب عن نفس المحرمات» أما إذا طبخ الطحال مع المرق يما أوجب نفوذ الدم في المرق جما لم يستهلك 
حرم المرق» وهذا الدليل خاص كما سيأن. 

أما سائر المحرمات فلا دليل على وجوب الاجتناب عنها عند الطبخ» بل السيرة طبخ الكل وإنا 
يجتنب عن نفس اخحرم. 

ثم الظاهر أن رجحل الدحاجة حلال» لعدم دليل على الحرمة» بل قد عرفت أن المشهور لا يقولون 
بحرمة العظم. 
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اله 0م لو شوق العم 'والمطحال معاء فكا" أناشال المتال على اللي حرم المراطيم 
المسيل عليه إن لم يمكن غسله بما يوجب زوال الحرام» وإلا غسل وأكلء من غير فرق بين أن يكون 
الفلعيا 0 قرت إن امسلل مقت عار وإن لم يسل الطحال على اللحم م يحرم مطلقاً أيضاًء والحكم في 
الفرعين على وفق القاعدة. 

وكذلك إذا كان لحم حلال ولحم حرام. كالجري والسمك الجلال» وقد ورد في جملة من 
الروايات التعرض لهذه المسألة. 

فعن ابن موسى» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وقد سثل عن الجري يكون في السفود مع 
السنلك فقال؟ نيو كل ها كان قواق: الخري» يرم بهااسال عليه الفريي 7 

وقوله (عليه السلام): «ما كان فوق الحري» لحريان العادة بعدم سريان السافل إلى العالي» كما 
يظهر ذلك من قوله (عليه السلام): «ويرمى ما سال عليه الجري». 

قال ابن موسى: وسئل (عليه السلام) عن الطحال مع اللحم في سفود ونحته حبز وهو الجوذاب 
أيؤكل ما تحته» قال: «نعم يؤكل اللحم والوذاب ويرمى بالطحالء لأن الطحال في حجاب لا يسيل 
بقد اق اك الاإتعال فوا ا مسفويا قله تاك هنا 


.١ح الوسائل: ج7١ ص79 الباب 54 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
١/1 





دنا علد لفل 

أقول: السفود بالفتح ثم التشديد السك وهو المعبر عنه ب (الصيخ)» والجوذاب بالضم الخبز أو ما 
أشبه الذي يجعل تحت السفود عند اشتراء اللحم لأحل الأكل» فكأنه سثل الأمام (عليه السلام) إذا وضع 
السك على الخبز هل يجحتنب عن الخبز الذي تحت الطحال أم لاء فأحاب الإمام بالنفي» إلا إذا سال عليه 
الطحال. 

وعن الصدوقء قال: قال الصادق (عليه السلام): «إذا كان الطحال مع اللحم ف سفود .كل 
اللحم إذا كان فوق الطحال؛ فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل» ‏ يعي الطحال ‏ «ويؤكل 
حوذابه» لأن الطحال في حجاب ولا يتزل منه شيء الا أن يثقب» فإن ثقب سال منه ول يؤكل ما تحته 
من الجوذاب» وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها ثما لا يجوز أكله في سفود, أكل الي ها 
فلوس إذا كانت في السفود فوق الحري وفوق اللاتي لا تؤكل» فإن كانت أسفل من الجري لم 
7 

أقول: الظاهر أن قوله: (يععن الطحال) من تفسير الصدوقء, هذا على ما رواه الوسائل عنه» لكنه 
غير تام» بل الفقيه المطبوع لم يذكر فيه هذا التفسير» ولعله من طغيان قلم الوسائل أو الكاتب له. 

وهذا الحديث وإن كان له إطلاق يخالف 


.١ح الوسائل: ج7١ ص74 الباب 54 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص١8” الباب 54 من الأطعمة المحرمة ح”.‎ 
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القاعدة» لكنه لا مكن العمل به لأنه مرسلة» والمشهور ل يعملوا يهماء ولذا قال في الشرائع مازحاً 
مع الجواهر: (ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوباً لم يحرم اللحم وإن كان تحتهء وكذا إن كان 
اللحم فوقه لم يحرم وإن كان الطحال مثقوباًء أما لو كان مثقوباً وكان اللحم تحته حرم بلا لاف أجده 
لموثق عمار) انتهى. 

ومنه يعلم أن كلام صاحب الرياض القائل: (بأن إطلاق النص والفتوى الحرمة» يقتضي مع الشك 
في السيلان مع احتمال تقيبدهما بصورة القطع به أو ظهوره» فيحل في غيرهما عملاً بالأصل» ولا ريب 
أن التجنب أحوط) فيه نظر واضحء فإنه لا إطلاق لا للنص ولا للفتوى» فمع الشك يجري أصل عدم 
السراية. 

وكيف كانء فالظاهر أن الحكم لا يخص بالمثالين الواردين في الرواية» بل كذلك كل المحرمات 
كالخصية واللحوم امحرمة. 

نعم قامت السيرة على عدم جريان الحكم في ما إذا طبخ اللحم مع بعض أجزائه المحرمة» كالعلباء 
ونحوه» فالقول بالحرمة لسريان ماء اخحرم إلى المحلل قياس. 

كما أن مقتطي القاغدة' أن اللكي افق الماك واللجال ليس خاضاً بها إذا سوياء. بل هق كذلك 
يها إذاطيقا عه فيكون حال اللحم الحلال حال ما إذا وقعت في القدر فارة ما عنون في الفقه 
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(مسألة :)١8‏ لا إشكال ولا خلاف في حرمة أكل الطين» بل إدعاء الإجماع مستفيض عليه 
والمراد بالطين التراب المبلول بالماء» بل واليابس منه» للنص والإجماع والمناط. 

وهل يتعدى إلى مطلق التراب كما هو المشهورء للمناط» ولأنه ضار كالطين» ولأن حرمة الطين 
إنما هو من أجل وجود التراب» وإلا فالماء المحلوط به ليس حراماًء ولأن استثناء طين قبر الحسين (عليه 
السلام) المراد به الأعم من التراب» يقتضي كون المستثئئ منه هو مطلق التراب» فيشمل الأحجار والرمل 
والتراب ونحوهاء كالحص وتراب النورة قبل الطبخ وبعده وغيرهاء أم لا يتعدى» كما ذهب إليه بعض» 
لعدم العلة بالمناط» والضرر غير معلوم» ولعل الحرمة جاءت من الامتزاج حي أنه بدون الامتزاج ليس 
حراماًء والاستثناء للطين كما يظهر من الروايات» فالمستثيئ منه الطين لا مطلق التراب. 

لكن الإنصاف أن مجموع أدلة المشهور يورث الاطمئنان بالتحريم, وإن أمكن المناقشة في بعضهاء 
مضافاً إلى ظاهر بر يحيى الآن7"» ومحتمل رواية أبي محمد الأنصاري؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال منالتة عن :اتلس ققال + واللش بحرا وشاريه كسارب للنمن”2 بناء عَلَىَ أن الراة:بالخفن العراين 
المحنو كما عن القاموس. 


.١0ح الوسائل: ج7١ ص 750 الباب 08 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
.١7/ح‎ 55١ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص‎ )0( 
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ثم الظاهر أن المعادن حارجة عن الحرمة» كالذهب والفضة والحديد الصيئ ونحوهاء لعدم صدق 
اسم الأرض والتراب والطين عليها. 

نعم الحجر والحصى داخلان لبعض الأدلة المتقدمة. 

وغل كل عال» قلا إشكال 'ى عدم خرنة الخلوط ننه بالمات ون كان واقداء كنا والمزي :دجاه 
والفرات أيام زيادة الماء» للسيرة القطعية» وعدم صدق الاسم. 

والإشكال بأنه أي فرق بين المقدار المنحاز من التراب عن الماء حيث لا يجوز أكله. وبين المخلوط 
به حيث جاز اكله. فإنه بالنتيجة يذهب إلى الجوف ويوجب الضررء غير تام» إذ لعل الشارع أراد قطع 
داين 1ك لزاب كينا شعار فل ل ١‏ قزل ناميه لهذا عن يدنه و اناد« الخليظ أن أن نايد 
التسهيل أوجب استثناء الماء المخلوطء أما المقدار المستهلك منه في الدبس والأطعمة وما أشبه إذا خالطها 
التراب يمبوب الرياح أو نحوهاء كالمقدار الموحود منه على الفواكه ونحوهاء وكذلك المقدار الذي يدحل 
الفم والأنف في أيام السبح أو عند الكنس أو النفض أو ما أشبه, فلا إشكال في عدم حرمته» لعدم صدق 
الأدلة وللسيرة وغيرهما. 

وكيف كانء فيدل على حرمة أكل التراب متواتر النصوص: 

فعن زياد بن أبي زياد» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن التمئ عمل الوسوسة» وأكثر 
مكايد الشيطان أكل الطين» إن الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداءء ومن أكل الطين 


١017 


فضعف عن قوته الى كانت قبل أن يأكله» وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله 
حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه»'"©. 

وعن معمر بن خلاد» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين 
وكراهيته» قال: «إنما ذلك المبلول وذاك المدر)”"©. 

وعن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أكل الطين يورث النفاق»"". 

وعن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إن علياً (عليه السلام) قال: «من افهمك في 
أكل الطين فقد شرك في دم نفسه)". 

وعن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الله عز وجل خلق آدم من طين 


فحرم كل الطين على ذريته)20. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”757 الباب 08 من الأطعمة المحرمة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١75‏ الباب 08 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 

() الوسائل: ج7١‏ ص55” الباب 58 من الأطعمة المحرمة ح". والمحاسن: ص 5759. 

(5) المحاسن: ص 510 » والوسائل: ج7١‏ ص 757 الباب 08 من الأطعمة المحرمة ح4. 

(5) المحاسن: ص 050 » والوسائل: ج7١‏ ص 797 الباب 08 من الأطعمة المحرمة ح0. 
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وعن ابن القداح؛ عن أب عبد الله عليه السلام)» قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) في رجحل 
يأكل الطين» فنهاه وقال: «لا تأكل فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك)2"2. 

وعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه)9"©. 

وعن كلثم بنت مسلمء قالت: ذكر الطين عند أبي الحسن (عليه السلام) فقال: «أتريين أنه ليس 
من مصائد الشيطانء ألا إنه لمن مصايده الكبار وأبوابه العظام)”". 

وعن الصادق (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)» إنه قال: «فٍ وصية النبي (صلى الله عليه 
وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي» ثلاثة من الوسواسء أكل الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان» وأكل 
الله 

والظاهر أن المراد بالوسواس أنها تنشأ من تردد النفس وإرادة الفاعل التلهي عن التردد والانصراف 
عن وساوسه يمذه الامور. 


عن ياشر» قال سأل يعض "القواة أيا اسن الرضًا (علية 


)١(‏ المحاسن: ص 550 » والوسائل: ج5١‏ ص797 ح5. 

(0) المحاسن: ص 550 » والوسائل: ج7١‏ ص5 79 ح/. 

(*) المحاسن : ص 550 » والوسائل: ج١١‏ ص5 79 ح1. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص5 75 الباب 08 من الأطعمة المحرمة ح١٠.‏ 
١45‏ 





السلام) من أكل الطين» وقال: إن بعض جواريه يأكلن الطين» فغضب ثم قال: «إن أكل الطين 
حرام» مثل الميتة والدم ولحم الختزير» فافمهن عن ذلك)20. 

وعن أحمد بن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ دقع" فال وإة ارس ل الله (صلى الله عليه وآله) نمى عن 
أكل المنرم”. 

وعن زياد بن أبي زياد» عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)» قال: «من أكل الطين فإنه تقع الحكة 
في حسده.» وتورثه البواسير» ويهيج عليه داء السوءء ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه» وما نقص من 
غمله قينا ينه وين حيضعة قبل أن ياكله حرست عليه وعةاب 7 

وعن ييى» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس» لأن 
الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حوطا». 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام)» قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أكل الطين فهو 
مفو 

إلى غيرها من الروايات. 


ثم الظاهر أنه لا فرق بين التراب الابتدائي والمستحال 


.١١ح الوسائل: ج7١ ص5 75 الباب 08 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
.١؟ح (؟) الوسائل: ج7١ ص5 75 الباب 08 من الأطعمة المحرمة‎ 
. 550 الوسائل: ج7١ ص 55” الباب 08 من الأطعمة المحرمة ح17» والمحاسن: ص‎ )*( 
.١0ح الوسائل: ج7١ ص 750 الباب 08 من الأطعمة المحرمة‎ )5( 
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من اتن ب الككره ]ذا حدق لظو ع كاقنق كردن المكييء كها أله إذا« يتخال "النزات يفا اخير 
بنفسه أو بعلاج حل لعدم صدق التراب حينئذ. 

أما الزحاج المصفى من التراب فإنه ليس بتراب» فاللازم القول بحليته إلا إذا كان له عنوان آخر في 
التحريم. 

كما أن الخزف المعدء من التراب عرفاء أو مناط حكمه حكم التراب» فحاله حال الخحص ونحوه. 

وهل أن تحريم أكل التراب يتعدى منه إلى تزريقه بالإبرة أو بالاحتقان أم لا» احتمالان» من المناط» 

ولا إشكال في جواز استعمال التراب لعلاج الجرح والتلطيخ» لعدم دليل الحرمة» بل ولاستعمال 
بعض المعصومين (عليهم السلام) له كذلكء؛ فليس مثل الخمر ا محرم كل أنواع استعماله. 

وإذا كان التراب حراماً أكله فذلك إنما هو فيما إذا لم يضطر لحرض أو نحوه؛ وإلا حل؛ لمكان أدلة 
الاضطرار. 
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(مسألة :)١9‏ لا إشكال ولا خلاف في استثناء طين قبر الحسين (عليه السلام) عن المحرم تناوله, 
ويدل على ذلك الأدلة المتواترة» والإجماع المستفيض نقله في كلماقم. 

فعن أبي يحيى الواسطي» عن رجلء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الطين حرام كله كلحم 
الختزير» ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داءء ومن أكله بشهوة 
لم يكن له فيه شفاء»”"©. 

وعن سعد بن سعدء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الطين» فقال: «أكل الطين حرام 
مثل الميتة والدم وحم الخزير» إلا طين الحائر» فإن فيه شفاء من كل داء» وآمتاً من كل خنوف»2©. 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: إنه سثئل عن طين الحائر هل فيه 
شيء من الشفاءء فقال: «يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال» كذلك قبر حدي رسول الله 
(صلى الله عليه وآلهم» وكذا طين قبر الحسن وعلي ومحمد (عليهم السلام)» فخذ منها فإفها شفاء من كل 
داء وسقمء وجنة ما تخاف, ولا يعدلحا شيء من الأشياء الى يستشفى با إلا 


.7/05 الوسائل: ج7١ ص90" الباب 04 من الأطعمة المحرمة ح١» وكامل الزيارات: ص‎ )١( 
كامل الزيارات: ص 7/865 » والوسائل: ج١١ ص95" ح7.‎ )0( 
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الدعاء» وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتهاء وقلة اليقين لمن يعالج بما» إلى أن قال: «ولقد بلغئ أن 
بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف حت أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار وفي وعاء الطعام 
والخرج فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده)("©. 

وعن سماعة بن مهران» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «أكل الطين حرام على بين آدم ما خلا 
طين قبر الحسين (عليه السلام)» من أكله من وجع شفاه اللهم”". 

وعن حنان بن سديرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من من أكل من طين قبر الحسين 
(عليه السلام) غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا»”". 

إلى غيرها من النصوص الي ستسمع جملة أحرى منها أيضاً. 

والكلام في مسائل: 

الأولى: لا إشكال ولا حلاف في أن الأكل إنما يحوز لأحل الاستشفاء من الأمراض الجسدية 
ونحوها كالحنون مما يسمى مرضاً عرفاء لكن هل يجوز أكله لأحل الأمراض النفسية كالحين والبخل 
والحسد ونحوهاء احتمالان» من أنها أمراض حقيقية بل 


)١(‏ كامل الزيارات: ص 458٠١‏ والوسائل: ج5١‏ ص55” الباب 09 ح”. 

(؟) كامل الزيارات: ص5:85 » والوسائل: ج1١‏ ص517” الباب 09 ح5. 

() مصباح المتهجد: ص »5١٠١‏ والوسائل ج5١‏ ص91" الباب 09 ح1. 
١1‏ 


مرض النفس أخطر من مرض الحسمء ومن انصراف الأدلة إلى مرض الجسمء لكن الأظهر الأول» 
والانصراف إن كان فهو بدوي. 
الثانية: الظاهر لزوم أن يكون الأكل لأحل الاسشفاءء وهل يجوز لغيره» قال في المستند: لا يجوز 
لغيره بلا حلاف أجده إلا من شاذء ثم ذكر أن المصباح جوز الأكل منه تبركاء وذكر الجواهر أنه لم 
لكن الظاهر جواز ذلك؛ لحملة من الروايات: 
كرواية النوفلي المروية عن الإقبال: إن أفطرت يوم الفطر بطين وثمر» قال: «جمعت بين بركة 
007 
ولرواية الحسين بن أب العلاء: «حنكوا أولادكم بتربة الحسين (عليه السلام))”"©. 
وللروايات الكثيرة الى فيها: إن التربة أمان من كل حوف”". 
فإن التحنيك يستلزم الأكل عرفاً. 
لا يقال: إن الطفل غير مكلف. 
لأنه يقال: إن التراب الضار لا يجوز أن يعطى للطفلء فإذا 


.5 الإقبال: ص١758 س‎ )١( 
المستدرك: ج7١ ص١770 الباب /7” من أحكام الأولاد ح١»؛ والوسائل: ج١٠ ص١٠4 ح8.‎ )0( 
من المزار ح؟ و0.‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص5٠ الباب‎ )*( 

"0 


لم يجز أكله لغير المرضى لم يجز إيكاله الغير. 

كما أن العاف قن توق انرانا كاين 

بل يجوز أكلها لكل علة» وفي رواية جابر» عن الباقر (عليه السلام) في دعاء التربة: «اللهم فاجعلها 
شفاء من كل داء» وعزاً من كل ذلء وأمناً من كل خخحوف, وغ من كل فقر”". 

استدل من قال بالتحريم إلا للشفاء» بأصالة حرمة أكل الطين. 

وفيه: إنه مستثيئ بالأدلة الى ذكرناها. 

وبما دل على أن الأمن من الخوف ليس بأكلهاء ففي رواية الحرث بن مغيرة الي فيها: (شفاء من 
كل ذلمنى وأهنا مم قل خنوق "فال «الزاوي1 قلك: كن عرقت حملت فذاك. السفاء: من كل اده 
فكيف الأمن من الخوفء فقال: (إذااكيت نلطانا أرد قير ملطلانه قاد قل جر بعر عب للق إلا مساك قن 
طين قبر الحسين (عليه السلام)»''". 

وفيه: إن الروايات بعد استقامتها سنداً لا دلالة فيها على التقيبد» بل الجمع العرفي بينها وبين 
الروايات الدالة على كوا أمناً من كل وف أن الاستصحاب نوع من الأمنء لا أنه الأمن المحضء ألا 
ترى أنه لو حرض المولى ولده على المطالعة 


.١ح الباب 05 من المزار‎ 73١١ المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص١١7»؛‏ ومثله في الوسائل: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١‏ من المزار ح4. 
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فسأله الولد عن كيفيتها فقال: تقوم آخر الليل حيث الحو هادئ وتتطالع؛ لم يفهم العرف منه إلا 
أنه للكمال» أو قسم من ال نهر خخصوييا وأخبار المستحبات لا تقيد مطلقها .مقيدهاء وإلا لزم في 
أخبار التربة تقيبيدات لا بمكن الالتزام بماء مثل أن يكون الأخحذ للتربة بالغسل والصلاة» وأحذ كمية 
خاصةء وحفظ التربة في شيء وتغطيتها عند الإخراج وغير ذلك» خعصوصاً وتلك المقيدات أصرح من 
هذا المقيد في ظهور التقييد. 

5-5 على 31 كاعر 3 امال :الدرية كا :و الخطشانا :وتلظيتا وما أشبه لكل الأحوال غير 
الطبيعية» من خحوفء أو مرضء أو فقرء أو جهلء أو رذيلة» أو نحوهاء وقد حرت سيرة المتشرعة في 
زماننا على أكل التربة يوم الفطر. 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط خخلطها بالماء بحيث لا يسمى أكلاً للطين» أو بالطعام؛ والله العالم. 

الثالثة: المشهور أن لا يزيد مقدار المأكول عن الحمصة المتعارفة» كما صرح بذلك غير واحد. 

فعن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا تناول التربة يد أحدكم فليأخحذ باطراف أصابعه» وقدره 
مثل الحمصة». إلى أن قال: «ثم لحمل ي 7 , 

وفي رواية أخرىء قال الراوي له (عليه السلام): ما تقول في طين قبر الحسين (عليه السلام)» فقال 
(عليه 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ص157. 





السلام): «يحرم على الناس أكل لحومهمء ويحل لحم أكل لحومناء ولكن اليسير منه مثل 
الحمصة)20. 

وف رواية أخرى: «يستعمل منها وقت الحاحة مثل لوفو 

وفي رواية أخرى: «ولا تتناول منها أكثر من حمصة» فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل 
لحومنا ودماءنا»”". 

وف رواية أخرى: «...أحذ من طين قبر الحسين (عليه السلام) مثل رأس أغملة كان له دوام”'. 

ومن هذه الروايات يظهر أن المراد بالحمصة التقريب لا التحقيق» فلا بأس بالزيادة في الجملة 
جفيوها وآن اللبصة الدزييظه ليت" ايها ريادة قيضا 

والظاهر أن المراد حجم الحمصة لا وزنها لأنه المتبادرء فاختلاف الطين وزناً لا يضر إذا كان 
الحجم بقدر الحمصة. 

والظاهر أن المراد بأكل اللحم والدم التشبيه لأحل حواز التربة فهو محاز بعلاقة الجوار» ولا تناقي 
المحازية الحرمة» كما لا يخفى. 

الرابعة: هل يجوز بيع وشراء التربة أم لاء احتمالان» الجواز» للأصل ولأنه قابل للملك؛ وعدم 


.” ١ص من المزار ح١. وكامل الزيارات:‎ 7١ الباب‎ 5١ الوسائل: ج١٠ ص‎ )١( 
انظر: مكارم الأخلاق: ح85.‎ )١( 

(*) مصباح المتهجد: ص7178 س١‏ . 

(:) كامل الزيارات: ص778. 





الجواز» لمرفوعة يعقوب بن يزيد إلى الصادق (عليه السلام)» قال: «من باع طين قبر الحسين (عليه 
السلام) فإنه يبيع لحم الحسين (عليه السلام) ويشتريه»”©. 

لكن الجواز أقرب لأن المرفوعة لا تصلح للاستناد» قال في الوسائل بعد ذكر المرفوعة: (هذا محمول 
على تراب نفس القبر» ويحتمل الكراهة واستحباب بذله بغير ثمن» وتحتمل الحمل على ما ليس 
ا 

لكن التعليل في الرواية ينفي بعض المحامل الي ذكرهاء فالأولى الحمل على الكراهة» ويؤيد عدم 
التحريم عدم ذكر الفقهاء في كتاب البيع حرمة بيعهاء بل ذكروا حرمة بيع المصحف ونحوه فقط. لكن 
لا إشكال في أن الأحوط الأولى الإهداء ولو بعوض. 

الكناميينة الطافر أله لذ يان ناك الفرية القنسط مكزراء: لناى اردق العرق لاوس عقا ياه 
للإطلاقات» ولا انصراف إلى مرة واحدة» بل في بعض الروايات أن الراوي أكل التربة فلم يشف 
فأعطاها الإمام (عليه السلام) مرة ثانية. 


)١(‏ كامل الزيارات: ص587. والوسائل: ج7١‏ ص97” الباب 094 من الأطعمة المحرمة ح0. 
الوسائل: ج1١‏ ص72” ذيل ح6. 
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نعم اللازم أن لا يكون بحيث ينصرف عنه الإطلاق» مثل أن يكون الأكل في كل ساعة بدون أن 
يزيد المرض أو يشتد النوف أو نحو ذلك. 

ولا يخفى أن عدم التأثير في كثير من المواقع لا يوجب عدم الاعتقاد» كعدم تأثير الطب في كثير من 
المواقع» فإن الأدعية ونحوها كالأدوية مقتضيات؛ وليست عللاً تامة. 

السادسة: لا إشكال ولا خحلاف في صحة أحذ التربة المقدسة من نفس القبر الشريف وأطرافه 
المنسوبة إليه عرفاء لأنه هو الموضوع العرثي المنصب عليه الحكمء إلا أن في جملة الروايات ذكر أوسع من 
ذلكء فعن رواية ابن عيسى المروية في الكافي”"'» وسليمان المروية في كامل الزيارة» ومصباح المتهجدء 
ومتصباح الرائ: وإنه يوتحلا طيق قير الللنسيق وغلية النتلام) من عتل القبر غلى: متبعين :ذراعاي0". 

وعن الكامل في وواية اخرعة: «إنه يؤحذ على حون فا ف 00000000 


وفي رواية أخرى مروية في الكامل والمكارم: «إن طين قبر 


)١(‏ الكافي: ج: ص88 باب النوادر في كتاب الحج ح0. 
(5) الوسائل: خخ ص١٠:1‏ الباب 117 من المزار ح 7 وكامل الزيارات: ص١7‏ 7. وانظر مصباح المتهجد: ص609 و١٠60.‏ 
( كامل الزيارات: ص .7/8١‏ 

ه.” 


الحسين (عليه السلام) منه شفاء وإن أحذ على رأس ميل)'". 

وف رواية أخرى. في الكامل» قال (عليه السلام): «يستشفى عا بينه .وبين القبر على رأس أربعة 
أميال)”) 

وكذلك رواه الشيخ البهائي» عن الصادق (عليه السلام)» كما في المستدرك. 

ومثلهما مرسلة أخرى في الكامل أيضاً"". 

وروي: فرسخ في فرسخ. 

فإن أريد بأربعة أميال من كل طرف كان أكثر من فرسخ في فرسخ, وإن أريد غير ذلك كان 

وعن بعض كتب الأصحاب: روي إلى أربعة فراسخ. 

وروي في الحائر الشريف أنه خمسة فراسخ. 

وروي في كون التربة ثمانية فراسخ7©. 

وروي عن الصادق (عليه السلام): «التربة من قبر الحسين 


)١(‏ كامل الزيارات: ص 77/5 » والوسائل: ج١٠‏ ص”٠:‏ الباب 17 من المزار ح1. 
() الوسائل: ج7١‏ ص95" الباب 04 من الأطعمة المحرمة ح”» وكامل الزيارات: ص .7/١‏ 
() المستدرك : ج؟ ص7١75‏ الباب 50 من المزار ح. 
(5) انظر: المستدرك: ج؟ ص72١75‏ الباب 00 من المزار ح ص77. وج ص74 الباب 57 من الأطعمة المحرمة» والوسائل: 
ج١١‏ ص94" الباب /51 من المزار. 
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(عليه السلام) على عشرة أميال»"". 

وهذه الروايات نقلناها من الوسائل والمستدرك والجواهر والمستند. 

وهل يؤخذ بالأعم أو الأخحصء قيل بالأول» لأطلاق الأدلة» وأنه أمر قصدي فكلما قصد كان 
منه» نعم لا يتعدى عن أكثر ما ذكر في الروايات. 

وقيل بالأخير» لأصالة حرمة أكل الطين» خرج فنها القدن انرق ريطي لقا مواتدر ليه رةه 
يضاف إلى ذلك إلى سبعين ذراعاً» لأنه لو اقتصرنا على القبر وما حوله عرفاً لزم عدم بقاء شيء من تلك 
البقعة المباركة» لكثرة ما أحذ وما يؤحذ منها إلى يوم القيامة. 

أقول: والأقرب لديّ الأول بشرط القصد الذي ذكرناه» فإن الإنسان العظيم يضاف إليه من 
اكات والشانث وأنا" أشنل ها لأ يشاك إل مدرو اذ قال الك الام فلن شحدها دين لين عليه 
السلام)» بينما لا يقال لما مدينة زيد القاطن فيهاء وكذلك يقال لأرض فسيحة أنها تربة الحسين (عليه 
السلام) وإن لم يقل ذلك بالنسبة إلى قبر أحد الأموات العاديين ولو إلى حد شبر» ولعل ثما يؤيد ذلك في 
الجملة روايات الحائر» وروايات من بات عند الحسين (عليه السلام)» وروايات حرم الحسين (عليه 
السلام) بعد رواية كون حرم مكة كذا وحرم المدينة كذا في مسألة القصرء 


١‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ : الباب 117 من المزار حل. 





والتمام”"» إلى غيرها من المؤيدات. 

نعم لا يبعد أن الأقرب أفضلء بل ريا يؤيد أصل المطلب ما دل على السجود على التربة وأنه 
يخترق الحجبء بالإضافة إلى ما في التضييق من تكلف كون المأخوذ تربة القبر أو الطين والتراب 
الملوضوع عليه لمدة. 

ثم الظاهر اعتبار الصدق ف النسبة وإن كان التراب جديداًء كطين أطراف النهر الآيٍ بالماء من 
مسافات بعيدة» ولذا نرى العرف لا يشكون في صدق كونه تربة كربلاء في السجود عليه وما أشبه» بل 
المعتاد أذ تربة السجود من أطراف النهرء كما أن الظاهر اعتبار الصدق في التراب المأحوذ من قعر 
الآباز وتوهاء فين إذا كاتف الع خنيقة كمفاث الأمنان قاذ 

وهل يتعدى إلى المطبوخ أخرا ا عمها إذا جاور» كما إذا حصل عليه من هدم الأسطوانات 
والأبنية امحدقة بالقبر الشريف, الظاهر ذلك للصدقء وإن كان الأول التراب غير المطبوخ. 

وفي تراب الأموات الذي كان إنساناً فصار تراباً تردد» من الصدق لأن الحكم يتبع الوضوع: ومن 
رواية تراب الكوفة وأنه لوم الناس» لكن الظاهر أنما على سبيل التنزه» ومن المستبعد أن يفي فقيه بسلب 
أحكام التراب من التيمم وتطهير باطن الرجل وما أشبه من تراب الكوفة» والله العالم. 


0 انظر الوسائل : ج020 ص”057 الباب 50 من صلاة المسافر» والمستدرك : ج١1‏ ص 5١‏ الباب ١8‏ من صلاة المسافر. 
لل 





السابعة: الظاهر لزوم الاطمئنان الشخصي أو الشرعي بإخبار الثقة بأنه من تراب القبر» وإلا لم يجر 
أكله لأصالة عدم جواز الأكل. 

نعم السجود عليه رجا وخخلطه بالماء وشريه ا لأ يضدق عليه أنه أكل العلين لا بأس بنما. 

كما أن الظاهر أفضلية التيمم بتراب كربلاء المقدسة» لما ورد من الأدلة بإِنُا طهرت بسبب الإمام 
الحسين (عليه السلام)» وف الزيارة: وأشهد أنك طهر طاهر مطهر» من طهر طاهر مطهر» طهرت 
وطهرت بك البلاد» وطهر حرمك وطهرت أرض أنت 0 

بالإضافة إلى حديث كربلاء والكعبة» والذي بان منه لكربلاء علو الرتبة". 

وهل يسقط الصدق بوضع تراب كربلاء في مكان آخر مدة مديدة» كما إذا أحذنا من تراب 
كزواام وظهزنا يمر فرويف قدا ساد وم عليه وات عقبلا 

الثامنة: هل يخقتص حواز الأكل استشفاء بتراب قبر الحسين (عليه السلام)» أو يعم بقية المعصومين 
(عليهم السلام)» بعد ظهور عدم الخلااف في عدم الجواز بالنسبة إلى الأنبياء وأولاد التي (عليهم 
السلام)» في المسألة روايتان: 

الأولى: تحوز. 

فمن الأولى: رواية الثمالي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: 


)١(‏ مفاتيح الجنان: ص 579 الزيارة المخصوصة 
(0) منظومة السيد بحر العلوم: ص15. 





جعلت فداك إني رأيت أصحابنا يأحذون من طين قبر الحسين (عليه السلام) يستشفون به هل في 
ذلك شيء من ما يقولون من الشفاءء قال (عليه السلام): «يستشفى .ما بينه وبين القبر على رأس أربعة 
أميال» وكذلك طين قبر جحدي رسول الله (صلى الله عليه وآله » وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد, 
فخذ منها فإها شفاء من كل سقمء وجنة مما يخاف» ولا يعدلمحا شيء من الأشياء الى يستشفى با إلا 
الدعاء» وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتهاء وقلة اليقين لمن يعالج يماء فأما من أيقن أنها شفاء له إذا 
تعالح كفته بإذن الله عن غيرها»!". 

وف رواية محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام)؛ الذي أعطاه شراباً فشربه فشفي من مرضه 
أنه (عليه السلام) قال له: «يا محمدء إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبور آبائي» وهو أفضل ما 
استشفي 00 

ومن الثانية: خبر العيون» عن موسى بن جعفر (عليه السلام): «لا تأخذوا من ترب شيئاً تتبركوا 
به» فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين (عليه السلام)»”". 


)١(‏ كامل الزيارات: ص »7/٠١‏ وذكر طرفاً منه في الوسائل: ج7١‏ ص74 الباب 04 من الأطعمة الحرمة ح". 
(0 كامل الزيارات: ص 77/6. 
(2 الوسائل: ج١٠‏ ص5 :١‏ الباب ”7 من المزار ح7. 
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وما ظاهره أن الشفاء في تربته (عليه السلام) فقط. 

لكن دلالة هذه الرواية ضعيفة» لأنها تنهى عن التبرك» وذلك ما لا يقول به أحدء ولعلها وردت 
تقية» تخصوصاً وهي عن موسى بن جعفر (عليه السلام)» وبالأخص مربوطة .عوته. 

لكن المعروف عند الفقهاء عدم جواز الأكل؛ ولذا حمل المحلسي رواية الجواز على محرد الأحذ 
والاستصحابء والإنصاف أن الفتوى بالجواز مشكلء» بعد عدم عمل المشهور» وإن كان العمل برواية 
الجواز في نفسه غير بعيد» فمن أراد الاستعمال خلطه بالماء بحيث يستهلك التراب وشربه» فتأمل. 

الفانفاة كاه قله .من الروايات الشوظ: اعفان الى فق كوه قفاء الكو الظاهه أن للف د 
الآداب كسائر الآداب المذكورة من الأدعية والغسل والحفظ والختم» كما هي القاعدة في باب السنئن؛ 
ولذا لا يرى العرف عند الجمع بين الروايات إلا أنما من الفضل والكمال. 

وظاطن لمكن الدرقتع جل الها لق لكو لاه التو هر جا كدقاف كينا اناديفها قد كل ابن كوزانك 
لحمل الطلى على القين: 

العاشرة: الظاهر أنه لا يجوز تنجيس التربة» إذا قصد يبا التبرك» أو كانت منسوبة كترب السجود 
والاحترام» سواء كان من داخل الروضة أو خارجهاء لأنه إهانة وهتكء» كما أف بذلك بعض» ويؤيده 
قصة الأمير العباسي الذي استعمله في دبره فهلك من وقته. 
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نعم لو لم يقصد بما التبرك ولم يكن إهانة عرفية لم يحرم التنجيسء» ولذا نرى العرف يفرق بين 
تنجيس أرض كربلاء فلا يرون لذلك بأس» وبين تنجيس التربة الي تؤخذ للسجود وإن كانت من نفس 
ذلك الموضع فيرون فيه البأس. 

ومثل ذلك جلد القرآن المجيد» بالإضافة إلى جلد الصندوق ونحوه. 

والحاصل أن الإضافة العرفية أو القصدية لما مدخلية في الاحترامء الأكوف أ هما لو أل 
كور "للك هافن" كان تإغانة الناكم و علاكع لز اعسلانهها امويوه جاللك ضرفا :دون اذا أنه 
الشيء المربوط بدون قصد كونه مربوطاً بالملك. 

ويؤيد الاحترام قول الصديقة (عليها السلام): «ماذا عل من شم تربة أحمد...)”2' إلى آخره. 

ومن المعروف أن الشيخ ابن فهد الحلي (رحمه الله كان يتخلى في ظرف», ويخرحه عن كربلاء 
المقدسة. 

الحادية عشرة: لو شك في انتساب التربة كان الأصل العدم» كأصالة عدم كون المرأة قرشية» ولو 
لم تكن ثم شك في أنما هل صارت بالوضع على القبر ونحوه» كان الاستصحاب يقتضي العدم» ولو 
انعكس بأن شك في الخروج بعد أن كانت كان الأصل البقاء. 
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(مسألة :)٠١‏ هل يستثئ الطين الأرمئ عن الحرمة ح يجوز أكله بدون الاضطرار أم لاء قولان؛ 
فجداعة قالوآ #الانسهاف: إنا لأنه الننن “بين حقيقة لالجلاف خوا معن خوزاض لين" وإما لآن 
الأرمئ ليس بضار فلا يشمله الدليل الدال على حرمة الطين لأنه ضارء وإما لبعض الروايات بعد تسلم 
كونه طينا وضاراً. 

كرواية أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام): اروكذ شك لبه الاعيه قال لل سم فو 
طين الأرمئ وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن غدلة20. 

وعنه (عليه السلام) أيضاء إنه قال: «فٍ الزحير تأخذ جزءاً من خريق أبيض وجزءاً من برد 
القطوناء وجزءاً من صمغ عربي» وجزءاً من الطين الأرمئ يغلى بنار لينة ويستفّ منه»”"©. 

وعن الطبرسي» في مكارم الأخلاق» سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين الأرمئٍ يؤوخذ منه 
للكسير والمبطون» وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير منهم”". 

والرواية الأخيرة تدل على الأكل باعتبار تعاف أكل المبطون له والظاهر أن الروايات المتقدمة تدل 
على أكله دواء لا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص95" الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة ح١»‏ وطب الأئمة: ص/الا. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص95” الباب ٠١‏ من الأطعمة ا محرمة ح؟؛ وفي طب الآئمة: ص/7/ا: خزف أبيض. 
() مصباح المتهجد: ص 5٠١‏ » والوسائل: ج7١‏ ص59” الباب ٠١‏ من الأطعمة المحرمة ح”. 

لالدلا 


مطلقاًء ولا يلزم في إباحة الدواء امحرم الاضطرار الشديد» بل يكفي المرض الذي هو إضطرار عرفا 
فإنه لا يلزم في الاضطرار إلا المقدار المتعارف منهء اللهم إلا في المحرمات الشديدة كالخمر والميتة ولحم 
الختزير وما أشبه. 

والحاصل أن ترك الواجحب وفعل الحرام قد يكون فيما إذا كان الواحب والحرام أكيدين» فإنه يلزم 
في الاضطرار النحوز ترك الواحب وفعل المحرم الاضطرار الشديد» كما إذا أراد شرب الخمر فإنه لا يكفي 
الاحتياج الاضطراري عرفاء وقد يكون الواحب والحرام خفيفاء كترك الصيام والجلوس في الصلاة 
وكترك الوضوء إلى التيمم وما أشبه ذلك. 

فإن فعل الحرام وترك الواحب لا يحتاج إلى المرتبة الغليظة من الاضطرار» والاستثناء في «ما من 
شيء حرمه لله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» وإن كان بلفظ واحد إلا أن تفاوت أفراد الحرام شدةٌ وحفة 
ولفة تعن إفولدته هراز الارفكات وجودا وغقما: 

وثما تقدم ظهر الوحه للقول الثاني وهو عدم جواز استعماله إلا للاضطرار» لأصالة حرمة أكل 
الطين» وما ذكر من الأدلة لا يكفي للجواز قا وإغا يدل على الخواز اطظ أر ارو هف الوك أو ده 
فتأمل. 

ثم إن هناك بعض الأقسام الي يسمى طيئء وذلك يتبع أجزاءه المركبء فإن كانت محللة جاز وإلا 
حرم» والظاهر أن طين الكواكب الأخر كالقمر ونحوه والشهب الساقطة على الأرض 


ا 


إذا كانت طيدا» تحكمها حك لين الأرطن فق الخرمة» العدم وجنه لاتخصاطن الدليلتطين الأرضن 
إلا الانصراف الذي إن قيل به فهو بدوي. 
ثم الظاهر أن المعادن الخارحة عن حكم الأرض ليست بحكم الأرضء» كالذهب والفضة والحديد 
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(مسألة ١؟):‏ لا إشكال ولا خلاف في حرمة السموم القاتلة» والمتلفة لعضو أو قوة. 

لدليل: إلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة©”"2, وللؤلا تقتلوا أنفسكم#”'» ودليل «لا ضرر»”", فإن 
إتلاف جزء كاليد أو قوة كقوة الإبصار من أشد أنواع الضرر. 

وفي مرسل تحف العقول» عن الصادق (عليه السلام): «كل شيء يكون فيه المضرة على بدن 
الإنسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة» إلى أن قال: «وما كان من صنوف البقول 
ثما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى وغير ذلك من صنوف السم 
القاتل فحرام أكله)”". 

وفي رواية إسماعيل المتطبب» عن الصادق (عليه السلام)» قلت: ونسقي هذا السموم الا سمحيقون» 
والغاريقون؟ قال: «لا بأس»206. 
نعم لا إشكال في عدم عند الشيرن اليس لاوقا لعدم 


.1١96 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) سورة النساء: الآية 9؟. 

(") الفقيه: جا ص04 ح4» والتهذيب: جلا ص5١‏ ح0”". 

(5) تحف العقول: ص ١0١‏ ط بصيرتي قم. 

(5) الكافي: ج48 ص ١97‏ ح775» والوسائل: ج175١‏ الباب 175 ح”7. 
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شمول الأدلة له» فإها منصرفة إلى الضرر الكثير» ولذا جاز السفر راجلاً وإن تضرر الإنسان 
لض يا لمكي الحم ان تعر لعل من الي "أ الأكل ككرا عا ريعي حدوعة الرابي» او العياةة 
مما أوجب التعب الكثير. 

وقد عبد الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام علي (عليه السلام) والزهراء (عليها السلام) وزين 
العابدين وموسى بن جعفر (صلوات الله عليهم أجمعين) حى ورمت أقدامهم؛ ونزل قوله تعالى في حق 
النبي (صلى الله عليه وآله): ##طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 2"0#: وحين صار الإمام علي (عليه 
السلام) يغشى عليه» وحى ورمت قدما فاطمة (عليها السلام)» وحن صار زين العابدين والكاظم 
(عليهما السلام) كالشن البالي. 

وقد مشى الإمامان الحسن والحسين (عليهما السلام) إلى مكة المككرمة حّ جرحت رجلاهماء 
وعملت الزهراء (عليها السلام) حى جرحت يدها بالرحى» ونطحت سيدتنا زينب (عليها السلام) 
رأسها .مقدم ا محمل حى جرى الدم من جبينهاء إلى غيرها. 

وكل ذلك لم يكن في عداد الواحبات حى يقال بتقديمها على الضرر انحرم من باب التعارض 
وأولوية الواحب على الحرام كما لا يخفى. 

بل لعل «الناس مسلطون على أنفسهم)'' المستفاد من قوله 


11 سورة طه: الآية‎ )١( 
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تعالى: لإالبي أولى بالمؤمنين من أنفسهه 0#" يفيد الضرر غير البالغ. 

نعم» رما يستدل لذلك بقوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام): #لا أملك إلا نفسي 04 
وفيه نظرء لقوله تعالى: #وأي #» ومن المعلوم أن لم يك المراد ملك الأخ السلطة في التصرفء فالمراد 
ملك النفس السيطرة عليهاء إذ من المستبعد الخلاف لظاهر استعمال الملك في معنيين» الملكية للنفس 
والسيطرة التوجيهية على الأخ. 

هذاء ثم إنه لا بأس بالاستطراد في ذكر فروع لقتل النفس وإتلاف العضو والقوة وحد الضرر علما 
أو ظناً أو حوفاً الرافع للتكليفء أو السبب لحرمة الفعل الضار ضرراً بالغاً. فنقول على سبل الإيجاز: 

لا يحوز للانسان أن يقتل نفسه للنص والإجماع» ولكن هناك مسائل قد يحتمل جواز القتل فيهاء 
م 

أن يقتل الإنسان نفسه لأحل الدفاع أو الجهاد, كما إذا توقف فتح المسلمين بأن يلقى الإنسان في 
النهر لأحل عبور السيارات عليه» ويلقي بنفسه في مدخنة سفينة العدو لأحل إغراقهاء أو يقتل نفسه 
تنج كنهل :قاد سكوفة العدو امسن الوق عدر فى صرر نب يادو ادا 

ومثل أن تقتل المرأة نفسها حوفا من وقوع عرضها 


.5 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
سورة المائدة: الآية 60؟.‎ )0( 
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قن لكان القامق كنا لو سيط يعي الأعةاء يفاد اوت تكلب افانتق عليه وبرية متها الزقاه: أو 
من الولد اللواط به؛ أو من المرأة المسلمة الأسر إلى بلاد الكفار يما لا تعلم مصيرها. 

ومثل أن يقتل الإنسان نفسه لأحل المرض والآلام الي لا تتحمل ما يكون من أشد أنواع العسر 
والحرج وما لا يطيقون فيريد التخلص من ذلك. 

أو مثل أن يقتل الإنسان نفسه لأحل محاكمة وعذاب ينتظرانه بيد الأعداء» فيقتل نفسه ليستريح 
منهما. 

أو مثل أن يقتل نفسه لأحل أنه ضعيف الحفاظ» ويعلم أن الأعداء يضغطون عليه حي يدلي لهم 
بأعران متيو اسيك أطيرارا فاديف سقل انقنية أجل أن لبنس بالمر الذي ليش حك قدرنة 
عدم الإفضاء. 

أو مثل أن يقتل نفسه لنجاة جمع كثير» كما أنه إذ ألقى نفسه من شاهق السجن تمكن من قريب 
السجناء المحكوم عليهم بالإعدام» وكان يعلم بأن الإلقاء يوجب موته. 

أو الدحول في النار أو الماء لإنقاذ كثيرين ثما يسبب موت نفسه. أو ما أشبه ذلك من الصور 
والفروض الكثيرة. 

والجواز وعدم الجواز في هذه المسائل يتوقفان على مباني عامة» من قبيل مسألة العسر والحرجء وما 
لا يطاق» والجهاد» والدفاع» ومسألة الأهم والمهم؛ والمناط في قتل الغير بالنسبة إلى ما لو تترس الكفار 
بالمسلمين» بل لعله يستفاد في الجملة من قتل خضر (عليه السلام) لذلك الغلام» لأنه حشي أن يرهق 
لوي لف وك 

أما مسألة القصاص قبل الحناية» فلا إشكال في حوازه إذا 
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كانت الحناية بنظر الإسلام كبيرة» ولذا يجوز قتل من يريد قتلك أو نهب مالك أو أراد الزنا أو 
اللواط بامرأة أو ولد أو ما أشبه ذلك» وقصة علي (عليه السلام) وتركه ابن ملجم كان لمصلحة وإلا فلا 
يشك الإنسان في أنه كان يجوز قتله بل يجب قتل مثله. 

وبعد ذلك يأ مسألة قتل الغير لأحل هذه الأمور المذكورة» كما إذا أراد الكفار أسر المرأة 
المسلمة فيقتلها أحوها لأحل إنقاذها وعرضها عن الإذلال والزنا وما أشبه» أو قتل الطبيب للمريض 
الذي لا يطيق المرض مما هو في أشد حالات العسر والحرجء أو للجنين الذي تتضرر الأم ضرراً بالغا 
بحفظه إلى وقت الولادة» أو قتل المسلم الذي لا بد وأن يفشي الأسرار إذا بقي حياً إفشاء عن الضعف في 
النفظ مفلا أو ما أشي ذللك: 

نعم لا إشكال بل لا ينبغي الخلاف أنه لا يجوز قتل مثل الشيبة أو المرضى الذي لا ينتفع 
بوجودهمء وهم في طريق الموت» كما اعتادت ذلك بعض الدول الشرقية المعاصرة» كما لا يجوز القتل 
لأحل التخلص من تكاليف المعيشة» ومن ذلك قتل الحنين لأحل تنظيم المعاش» كما اعتاد ذلك بعض 
الأنظمة فيقولون مثلاً: إن واردات البلاد تكفي لمليون» فإذا أبقينا الأحنة البالغ عددهم عشرة آلاف مثلاً 
أوجب ذلك إختلالاً ف الأفتصاذة فينشطلرن الأحنة: لضا من الاحتلال الاقتصادي» ومثله في الحرمة 
إسقاط قوة الرحال عن الإنحاب» أو إسقاط أرحام النساء عن تربية الولد» لما تقدم من عدم جواز إسقاط 


القوة. 
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نعم لا إشكال في حواز المنع عن الحمل لمدة» أو استعمال وسائل المنع كالأغلفة ونحوهاء وإن كان 
رما يشكل عدم جواز إسقاط قوة الحمل فيما إذا كان هناك ضرر نوعى أو فردي من الإنحاب» حيث 
يتعارض اللاضرر في إسقاط القوة» واللاضرر في إنحاب الأولاد فيما لم يتيسر عدم المنع تدريجاء بأن يمنع 
الإنحاب سنة فسنة حى لا يسقط قوة الرحم بالمرة» فإذا تعارض مصداقا لا ضرر وتساقطاء كان الأصل 
الجواز» وهذا الإشكال لا بأس به. وإن كان يحتاج بعد إلى التأمل. 

وهن ادير تالذكر :استطرادا ق اطراف اك تقول: 

رما يقال بأنه يحق للدولة الإسلامية أن تمنع عن دحول أكثر من العدد الكذائي في البلاد» أو 
خحروج أصحاب المهن والعلوم؛ أو أن لا يسمح للزيارة أو الحج إلى بلاده أو عن بلاده فيما إذا كان 
هناك ضرر في ذلكء بحيث يرجح شرعا على أدلة (تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم)”"2) وإن كان 
ضرراً نوعياً لا شخصياء فإن اختلال توازن اقتصاد البلاد أو عدم تمكن الدولة من السيطرة على الحوادث 
التي تقع من زحام الناس ليس ضررا لزيد الشخصيء» بل ضرر نوعي» ومن المعلوم إطلاق «لا ضرر» 
فيشمل النوعي كما يشمل الشخصيء ومن ذلك تنظيم المرور في الشوارع وما أشبه المنافي لأدلة تسلط 
الناس؛ لكنه لأجل دليل لا ضررء فإن عدم النظام يوحب أضرارا كثيرة وإن كانت تلك الأضرار نوعية 
لا 


)١(‏ العوالي: ج١‏ ص؟7١7‏ ح19. 
50١‏ 





شخصية» بمعين أن زيداً الشخص لا يضر مروره بعكس الاتجاه المقرر» لكن ضرر السير بعكس 
الاتحاه في الحملة يوجحب منع الكل من باب ضرب القانون» وهذه المسائل محلها كتاب الحكومة 
الإسلامية20) أو مباحث «لا ضرر»» لكن اللازم أن يعرف أن ما يجوز من أمثال ما ذكرناه إنما يجوز 
للحكومة الإسلامية المشروعة» إذ ما عداها لا ولاية هها. 

ثم إن بعد مسألة قتل النفس تأي مسألة إتلاف العضوء وقد عرفت أنه لا يحق للإنسان أن يتلف 
ور د قود كأن يقطع يده أو يعمي عينه. 

نعم يبقى الكلام في هذه المسألة حول أنه هل يجوز للإنسان أن يعطي كلية من كليتيه لحريض إنقاذا 
له من الموت؛ أو هل يجوز أن يعطي الإنسان إحدى عينيه مثلا في حال الحياة» أو يعطي قلبه أو عينه ملا 
بعد الممات لأجل مريض بموت إذا لم يزرع قلب مكان قلبه» أو لأجل إيصار أعمى أو نحو ذلك؛ مما 
تداول في هذا العصرء أم لا يجوز ذلكء» تفصيل الكلام في المسألة: 

إن ذا توق كياة إثبنان عدي قن كليةا إنيوان لخر فد جغان” الاعطاء لأصاله اليه يل لاحل 
أهمية حياة الإنسان» والضرر الذي يلقيه الإنسان المعطي لكليته ليس ضرراً بالغاً. 

نعم يبعد القول بالوجوب كفاية» لأنه لا يحب على الإنسان 


)١(‏ انظر كتابي : (الحكم في الإسلام) و(السياسة) من الموسوعة هذه. 
مدلا 





أن يضرر نفسه .عثل هذا الضرر لأحل إنقاذ الآخرين» ويكفي في عدم الوحوب عدم الدليل. 

وفي صورة توقف الكمال أو توقف الذات كتوقف بصر إنسان على بصر آخرء أو حياته على 
قلب آخر فالمأحوذ منه قد يكون غير محترم كاحارب» وقد يكون محترماً كالمسلمء فإن ل يكن محترما 
وبعد موته لا ينبغي الإشكال في ذلك؛: كأن توحذ عين الكافر الميت أو قلبه ويزرع في الإنسان الحي 
امحتاج إلى ذلك العضوء إذ لا احتمال للتحريم إلا مسألة المثلة» والظاهر أن المثلة بالكافر المحارب ليست 
محرمة» ولذا قال النبي (صلى الله عليه وآله): «لأمثلن بسبعين». ومن المعلوم أن النبي (صلى الله عليه وآله) 
لم يقصد الحرام» وإنما دليل المعاقبة» وهو قوله تعالى: لإفعاقبوا.مثل ما عوقبتم به©7" فى عن السبعين لا 
عن أصل المثلة» وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تمثلوا ولو بالكلب العقور»'" في تزيه» ولذا المشهور لم 
يذكروا ذلك في عداد ا محرمات, وإِنما فرقنا بين مسألة مثل الكلية ومسألة مثل العين» لأن الأول لا يسمى 
مثلة» بخلاف الثاني. 

وكيف كانء فالكلام المتقدم كان في الأخذ من الكافر غير امحترم» أما الإنسان امحترم فلا ينبغي 
الاشكال في عدم جواز 


.١؟5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.51/ (؟) كما في نهج البلاغة: ص57: الخطبة‎ 
تدحا‎ 





أخذ جزءه بدون إذنه» وهل يجوز بإذنه» لا يبعد التفصيل بين حال الحياة وبعد الموت» بعدم الجواز 
في الأول» والحواز في الثاني. 

أما الحواز بعد الموت لأصالة الحواز» ولا يمنع عن ذلك إلا دليلا المثلة وأن حرمته ميتاً كحرمته 
غياه تاتولك الئاه قد عله عبوز كرف روي نولي لشو #الظاهر 1ن ؤللك تفط اباط 
الإنسان لما بنفسهء إذ الاحترام فك يكو حكنا كاحترام اللفين: عرض دونك كرف يحينا كإحترام 
الال فإذا اسقط الالسان انعر ام ماله سقط و كذللك أجراطة وذكه يعن الموت».عصوضا واذا ق ذلك انعا 

وأمنانق نكال القزاء توإنه بعرو لها «الفضيية | ل مااعنك كالقاسه انه مو قل لسن ارم اننا 
بالسينة إل عا زا عبيت لحرن سورة قلق ] زلامزه كله مهن ديه | 1173 حواين: ديه أنه ا ليل شل 
اختيار الإنسان لنفسه يهذا المقدار» خصوصاً وأنه ضرر بالغ ودلا ضرر في الإسلام»”©. 

ثم ييقى الكلام في أنه هل يجوز بيع ما يجوز إعطاؤه أم لاء احتمالان» من أنه مال وحق عرفاً 
فيشمله دليل الوفاء بالعقود» ومن إن الحر كما لا يملك؛ لا يملك أجزاؤه فاللازم الصلح» ولا يخفى 
وحه الاحتياط في المسألة. 


)١(‏ الفقيه: جا ص04 ح4» والتهذيب: جلا ص5١‏ ح0”". 
لا 





أما بيع الدم فالظاهر حوازه؛ والقول بالتحريم إنما كان تبعاً لعدم الانتفاع المتعارف انتفاعاً محللاًء 
فالأدلة وأقوال ا محرمين السابقين منصرفة إلى تلك الأزمنة. 

وهذه المسائل تحتاج إلى مزيد من التأمل والتتبع» ولم أحد في كلام الفقهاء الذين حضرني كتبهم 
التعرض لمسألة بيع مثل العين والكلية والقلب. 

بقي الكلام في مسألة الطريق إلى الضرر» وقد ذكر الفقهاء أن العلم بالضرر وظنه وشكه ووهمه 
الموحب للخوف العقلائي كاف في إندراج المسألة في «لا ضرر»» فإذا علم الإنسان بأنه إذا صام عمي» 
أو علم بأن كل تسعة من عشرة: أو خمسة من عشرة: أو ثلاثة من عشرة يصومون في مثل هذا المرض 
الذي هو فيه يوجب لم العمى» ل يجز له الصومء وإن كان الثلاثة في. العشرة وغماء لأنه من خعوف 
الضرر المرفوع شرعاًء وتفصيله في بابي الوضوء والصوم فراجع. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن استعمال الدواء وإحراء العملية حائز» بل واحب في بعض الصورء 
وان كان اسعكتان اللذوات اعطو رام 3 ان ذلك وى فعا العقااي لاكدلة امف وخمسوض دارا 
ضرر»» وبعض الروايات الخاصة. 

قال في الجواهر: (لو فرض فعل ذلك» أي شرب السموم للتدواي عن داء جاز وإن خاطر إذا كان 
خاريا غرئ العقلدن :شه : 

نعم إذا كان استعمال الدواء أو العملية ضرّه أقرب من نفعه 


ع 


لم يجزء كما إذا كان مبتلى بوجع الرجل غير الشديدء وكان في إجراء العلمية خخطراً للموت 
تعن ن ١‏ الاننايكاذ” [ دعر وليس هذا ااء عه مدق افيه كران أن المتعوبب كرف هفاضا كبا 
عرفت 

قال إسماعيل بن الحسن المتطبب» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رحل في العرب ولي بالطب 
بصرء» وطبي طب عربي ولست آأخذ عليه ففرا قال: «لا بأس»» قلت: ونسقي هذه السموم 
الاتسمحيقون والغاريقون» قال: «لا بأس»» قلت: إنه رما ماتء قال (عليه السلام): «وإن مات»» قلت: 
نسقي عليه النبيذ قال: «ليس في حرام شفاع 7" , 

والظاهر أن المراد بذيل الحديث أنه لا يجوز سقيه بدون الضرورة» كما هو عادة الأطباء من جعل 
الخمر من الأدوية العادية» دون مراعاة الاضطرار ولا انحصار العلاج. 

وقال يونس بن يعقوبء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يشرب الدواء ويقطع العرق» 
ورمما انتفع به ورا قتله» قال: «يقطع ل 


وخبر إبراهيم بن محمد» عن أبي الحسن العسكري (عليه 


)١(‏ وسائل: ج/١‏ ص17/56 الباب ١75‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
(0) الكافي: ج48 ص15١‏ ح١57.‏ 
مدلا 





السلام) عن آبائه (عليهم السلام)»؛ قال: قيل للصادق (عليه السلام): الرحل يكتوي بالنار وربما 
تخلص؛ قال: «قد اكتوى رجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو قائم على رأسهم”". 

وقال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يعالح بالكي» فقال: «نعم إن الله عز 
وجل جعل في الدواء بركة وشفاء وخبراً كثيراء وما على الرجل أن يتداوى ولا بأس بهم”". 

وقال يونس بن يعقوب: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يشرب الدواء ورا قتل» وريها 
سلم منه وما يسلم أكثرء فقال: «أنزل الله الذواء وأنزل الشفاءء وما لق الله تعالى :داء إلا وجعل له :دواء 
فاشرب وسمٌ الله تعالى»”". 

وفي خبر الحسين بن العلوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» عن جابر» قال: قيل: يا رسول 
الله صلى الله عليه وآله) أفتداوي؛ قال: «نعم تداووا فإن الله لم يترل داء 


)١(‏ طب الأئمة: ص05 س “7. والوسائل: ج1١‏ ص78١‏ ح7. 

(؟) طب الأئمة: ص0 س .١17‏ والوسائل: ج١١‏ ص78١‏ ح8. 

(*) طب الأئمة: ص77 س 8 . والوسائل: ج1١‏ ص8١‏ ح4. 
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إلا وقد أنزل له دواء» وعليكم بألبان البقر فنا ترق من كل الشجر)" '. 


.037 قرب الإسناد: ص‎ )١( 
لد‎ 





(مسألة ١؟):‏ لا إشكال ولا خلاف في حرمة الخمر» بل الإجماع بقسميه عليه» بل هو داخل في 
ضروريات الدين» وكذا كل مسكرء ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

وأما الكتاب: فقوله تعالى: لإفهل أنتم منتهون7#") وقوله: #إإوالاثم 0" على تفسيره بالخمر, 
لقول الشاعر: 

شربت الإثم حى زال عقلي 

كذاك الإثم يفعل بالعقول 

وقوله: إفاجتنبوه, وقوله: #إإثمهما أكبر من نفعهما”", والمراد المنافع الاقتصادية وما أشبه. 

ومن السنة: متواتر الروايات» مثل رواية الصيداوي: «كل مسكر حرام)”©. 

ورواية الشامي: «إن الله حرم الخمر بعينهاء فقليلها وكثيرها حرام؛ كما حرم الميتة والدم ولحم 


الختزير» وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكرء وما حرم رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فقن حرمه الله تعالم. 


.1٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : الآية 77. 

() سورة البقرة: الآية 19١5؟.‏ 

(5) التهذيب: ج9 ص١١١‏ ح18١1؛‏ والكافي: ج" ص/ 40 ح١.‏ 

(5) الكافي: ج7 ص08 ح؟ باب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم كل مسكر. 
53230 





ع 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما علم بتحري الله له إهاماء فقد ورد: «إن الله أدب نبيه بآدابه ففوض 
إليه دينه»”"'» وقال تعالى: #إما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى 7#". 

وف شافة هه قل البراقه عن التمزجرالوزين لمان اليه ا 

وقال: «وكل مسكر حرام». 

وقال: قال رضول الله أصلى اله غليه و الهم ا فقليله حرام)”© 

وعن عطاء: (كل مسكر حرام؛ وكل مسكر حمرم'”) 

وعن ابن وهب: «كل مسكر 2 فما أسكر كثيره فقليله حرام». قلت: فقيل: الحرام يحله كثير 
الماء» فرد عليه بكفه مرتين: ول لام 

وعن كليب: «ألا إن كل مسكر حرام؛ ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام»") 


أقول: المراد أن الله حرم بعض الأشياء بالنص في القرآن» أو الوحي في حديث قدسيء وحرّم 
لله 


.7017 الكافي: ج١ ص5535‎ )١( 
.6 سورة النجم: الآية‎ )5( 
من الأشربة ا محرمة ح0.‎ ١٠ الباب‎ ١719 الوسائل: ج/ا١ ص‎ )"( 
من الأشربة ا محرمة ح0.‎ ١5 الباب‎ ١719 الوسائل: ج/ا١ ص‎ )5( 
.١ح من الأشربة ا لمحرمة‎ ١٠ الوسائل: ج/١ ص77 الباب‎ )6( 
الكافي: ج1 ص8 108 ح5.‎ )5( 

3” 


وعن عبد الرحمان بن الحجاج...: «إن ما أسكر كثيره فقليله حرام»» فقال له: الرجحل فأكسره 
بالماء» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لاء وما للماء يحل الحرام» إتق الله ولا تشربه»7"©. 

وعن عمر بن حنظلة: ما تقول في قدح من المسكر يصب عليه الماء حي تذهب عاديته ويذهب 
سكره. فقال: «لا والله ولا قطرة منه من حب إلا أهريق ذلك الحب»)”". 

إلى غيرها من متواتر الروايات. 

ومن ذلك يعرف أنه لا فرق بين أقسام الخمر» سواء كان أصلها تمراً أو زبيباً أو شعيراً أو حنطة أو 
غيرهاء فإن الخمر تتخذ من الفواكه والحبوب والبقول وغيرهاء ولا بين القليل والكثير» ولا بين المسكر 
الفعلي وغيرهء خلافاً لبعض الخلفاء الذين ورد عنهم أنهم كانوا يشربون الخمر بإضافة الماء عليهاء فراجع 
الغدير للأميئ وغيره» ولا بين القديم في زمن ورود الروايات» والجديد الذي لم يكن في ذلك الوقت» فإن 
من أسباب أبدية الإسلام أن فيه قواعد عامة تطبق على الحزئيات المتجددة إلى الأبد. 


(؟) الكافي: ج17 ص 5٠١‏ ح50١»‏ والوسائل: ج/ا١‏ ص27١7‏ الباب 18 ح١.‏ 
5١‏ 





ولذا ننكر نحن الشيعة قاعدة المصالح المرسلة» فإنه ما من شيء إلا وله دليل من الكتاب أو السنة 
0 أو عاماء ولا يين' المشسكر. المائع وغيره كال حشيشة» ولا بين ما يشرب بطريق الفم أو الأنف» أو 
يزرق بواسطة الإبرة» أو يلطخ على الجسم أو يشمه ويوجب السكرء راوها نعل أثره فوراء أذ د 
مدة» بل لا ينبغي الإشكال في حرمة ما إذا انقلب الشيء في الموف حمرأء كما إذا كان المسحوق يسكر 
إذا رأى الماء فشربه ثم شرب عليه الماء» إلى غيرها من الصور الكثيرة امحتملة. 

كما لا فرق بين أن يكون الإسكار حالة أصلية للمسكرء أو عارضة بواسطة التربية» وكذلك لا 
فرق ين أن سكر الأانسان بواسطة شربه المسكرء أم لا لاعتياده أو لأحل ظراية: اليا وغول 
الإسكار. 

كبا إتتكال رد دسق عن عرزا إشررات الغو الشكرة ولق كان للق العيز بلفباك لاندنمنا 
علم أن الله سبحانه لم يرد وجوده في الخارج مثل الزنا واللواط» وليس مثل لبس الذهب الذي لا بأس 
بإلباس الطفل الصغير له. 

وهل يحرم إشراب الحيوان الخمر» احتمالان» وسيأق الكلام في المسألة. 

والمشهور بين الفقهاء أنه لا يجوز استعمال الخمر باستعمالات أخر غير الشرب وإن لم تسكر 
كلطخ الجسد يما مثلاً» لإطلاقات الأدلة وغيرها. 

وهل يجوز سقيها لمن يرى حليتهاء الظاهر لا» ولا يأيي هنا قاعدة «ألزموهم بما التزموا به)”'©» كما 


)١(‏ العوالي: ج77 ص 0١5‏ ح6/ وفيه «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم». 
ضف 





والختزير لأهل الكتاب والكفار غيرهم ف («إن الله إذا حرّم شيئا حرم ثمنهم", ولأنهم مكلفون 
بالفروع إلا ما استثئ مما يدحل تحت قاعدة «ألزموهم» أو قاعدة «بيعا ممن يستحل»”" أو ما أشبه من 
موارد الاستثناء» وإذا انقلبت الخمر خلا حلت لما تقدم في مبحث المطهرات. 

ثم إن ما ذكر من عدم حلية الخمر المكسرة بالماء إنما هي فيما إذا لم تستهلك, وإلا لم يكن ها 
موضوع» فإذا قطرت في الكر قطرة حمر مثلا لم يحرم الشرب من ذلك الحوض لعدم وجود موضوع 

وها “يسشكل ق غالب ما تكون الشحة واحدة فيما إذا كان أحد. الطريقين .حراما والطريق 
الآخر حلالاء بأنه كيف بيمكن ذلك والحال أن الشارع يلاحظ النتائج لا الطرق» لأن الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد؛ مثلاً إذا فرضنا أن قارورة من الخمر استهلكت في كر ثم شربه مائة إنسان» كان ذلك 
سواء بالنسبة إلى النتيجة مع ما إذا شرب تلك القارورة العشرون حيث يحرم الثاني دون الأول» وكذلك 
إذا خلط التراب بالماء وشربه إنسان جازء أما أنه لا يجوز له أن يشرب ذلك الماء بنفسه ويأكل ذلك 
التراب على حدة» وكذلاك ىبراب الايارة والفناسة» فيغلد إن القارورةديق تقس إذا أرقت فى الك 


لم ينجسء أما إذا أريق نصف القارورة في نصف الكر نحسء إلى غير 


.5١01١ح‎ ١١١ص العوالي: ج”‎ ١ 
كما في الكافي: ج1 ص١٠7 باب اختلاط الميتة بالذكي ح١ و؟.‎ )0( 
تدرض‎ 





ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

ولواب إدكانة تكرة: الع ةو فقن الدره وحدة السيعف فناد سكن أذ يكز الكر 
بقدره الخاص طارداً للنجاسة والسكر مثلاًء وقد كشف عن ذلك الشارع النقاب» وتارة وضع الحكم 
من باب اطراد القانون وإن كانت النتيجة واحدة» ووحدة القانون مهمة من جهات خارجية مثل إيجاب 
العرة بعل انافاه رعيية يللاو فته الوادفة: مناه ونه نكل لمشيل :قلاف ذف امططن افيه لد 


فراجع. 
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(مسألة 78): لم أحد دليلاً حاصاً في حرمة الأفيون» والظاهر أن استعمال ما يوجب الضرر البالغ 
منه حرامء وغيز للف اذل ا على القواعد العامة» وقد ذكر المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني 
حرمة اعتياد شربه» وكأنه من باب تشخيص وجود الضرر البالغ ف الاعتياد» ولا بأس بذلك. 

أما البنج فإن كان مسكراً كان حراماًء وإلاً حل إن ل يترتب عليه ضرر بالغ. 

وقد روى المستدرك في باب نوادره؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «سيأت زمان على 
أمي يأكلون نشيدا اسمه البنج» أنا بريء منهم وهم بريئون ميئ». 

وقال (صلى الله عليه وآله): «سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على آكل البنج». 

وقال (صلى الله عليه وآله): «من احتقر ذنب البنج فقد كفر)""©. 

وأما السيجارة فإها وإن كانت ضارة في الجملة» إلا أن كوهًا موجبة للضرر البالغ غير معلوم 
فإطلاقات أدلة الحل تشملهاء الاحصاءات الى تذكرها الاطباء في الاضرار موحودة في كثير من الاشياء 
ومثل ذلك لا يوجب التحريم. 

ثم الظاهر أنه يحق للدولة الإسلامية وضع التأديب الرادع لمن يستورد المحرمات أو يستعملها من 
باب وجود التعزير لكل مرتكب حرام؛ وحيث إن قدره بنظر الحاكم الشرعي فيصح للحاكم 


)١(‏ المستدرك: جلا ص 50 ١‏ الباب 77 في الأشربة المحرمة ح0. 
عرق 





أذ عل كدر اف ا متيس التواط .اق هرت المحدرء أو أن يجعل ذلك بين الواحدة والخمسة 
ماد إذ كون التقدير بنظر الحاكم موجب لاباحة الأمرين له وهل يجوز جعل السجن أو الغرامة المالية» 
أو مع التعزير أم لاء احتمالان» من أنه لا دليل على ذلك فلا يجوزء ومن حفظ البلاد عن الانهيار في 
الحرام إذا استلزم ذلك جاز بل وجب» لأن الحاكم يجب عليه حفظ بلاد الإسلام» بل يستفاد من قوله 
(عليه السلام) «مصلحة للعامة)”"» فإن التعليل بذلك لبعض الأحكام دليل على لزوم مراعاة المصلحة 
العامة» وإذا لم يكن ردع الحرام إلا بالقتل فإن تكرر جاز» كما في كل حرام أصر الفاعل عليه ثلاث أو 

ورقا يالا وال وخ نادي حوس قو لمعي جه انس 1 نا متا وا لوت كا رون الله ووس لودو إن 
في الأرض فساداً#”" إن قلنا بأن الظاهر من الآية أن عرف الفساد شامل لكل أنواع الفساد» ومحل 
المسألة كتاب الحدود. 

ولو اعتاد استعمال المحرم مثلاً فالظاهر أنه يجب انقلاعه حي فيما إذا كان ف الانقلاع ضرر عليه 


اللهم إلا إذا كان الضرر بحيث علمنا من الشارع أنه يرجح 


.507 كما في نهج البلاغة: ص؟7١0 من قصار الحكم, الحكمة:‎ )١( 
.77 سورة المائدة: الآية‎ )0( 
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فعل الحرام عليه» فيكون حاله حال المضطر الذي يجوز له أكل الميتة وشرب الدم. 

ثم الظاهر أنه لو شرب الخمر ولم تفعل أثرها إطلاقاً أو أثرها الكامل في نفسه. وأمكن له القيء أو 
إبطال مفعوها بحقن إبرة أو ما أشبه وحبء لأن المستفاد من الشريعة أن السكر بذاته مبغوض» بالإضافة 
إلى الأضرار الناجمة من تأثير الخمر الواحبة رفع تلك الأضرار من دليل «لا ضرر»» ومثل ذلك ما لو 
كوت اللي سهوا ار كياد اونا اخودة ولو سرت خم قل قن فيك رمضا مل انكلو البطرعه 
بطلان الصوم لوحظ الأهم في نظر الشارع من الصيام ومن حرمة البقاء في المعدة. 

ثم إنه لو اضطر إلى شرب الخمر في الحملة» كان اللازم عليه تناول الأخف مفعولاً من باب 
(الضرورات تقدر بقدرها)» كما يلزم عليه الأقل كمية أيضا. 
تخير من باب دوران الأمر بين المتساويين الذين لم يعلم ترجيح أحدهما على الآخر. 


حرا 


(مسألة 4؟): قد تقدم أن المسكر حرام يظلنا: من أي شيء كان أصلهء وعليه الإجماع ومتواتر 
النصوص الي منها: 

حبر عبد الرحمان بن الحجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «الخمر من خمسة: العصير من الكرمء والنقيع من الزبيب» والبتع من العسلء والمزر من 
الشعير والنبيذ من التمر»”". 

ومرفوعة الحضرمي؛ عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «الخمر من خمسة أشياء: من التمر 
والزبيب والحنطة والشعير والعسل)”". 

وعن الحاشمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الخمر 
من خمسة: العصير من الكرم؛ والنقيع من الزبيب» والبتع من العسلء والمزر من الشعير» والنبيذ من 
00 

وعن نعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «أيها الناس إن من 


الفسن هر انو ان من الر قمع كر ام وام الس رامو زقاية لسع سف الا 


.١ح الكافي: ج57 ص”757 باب ما يتخذ منه الخمر‎ )١( 
الكافي: ج5 ص 57" باب ما يتخذ منه الخمر ح7.‎ )( 
الكافي: ج5 ص 97" باب ما يتخذ منه الخمر ح7.‎ )( 
للا‎ 


أيها الناس أفماكم عن كل مسكر”". 

وعن عامر بن السمط» عن علي بن الحسين (عليه السلام)» قال: «الخمر من ستة أشياء: التمرء 
والزبيب» والحنطة» والشعير» والعسلء والذرة)0©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك في كتابي الأطعمة والأشربة 
والحصر في الروايات إنما هو بالنسبة إلى الزمان الذي نزل فيه الحكم, أو قاله النبي (صلى الله عليه وآله» 
أو الإمام (عليه السلام)» وإلا فكلية حرمة كل مسكر تشمل كل الأقسام كما عرفت» بلا إشكال ولا 
خللاف. 

ومن أقسام الخمر الفقاع» وإفراد الفقهاء لذكره إما من جهة شيوع المتعماله “قرعا اوعدي 
واستكانة بطم ناك مراع هانق ,انع اظتاضن يعلد القاعة. ونهن] يو الدع هارو ةذه لقا باعل من 
الفقهاء» أو من جهة حرمته وإن لم يسكر إطلاقاء بأن ل يكن من المسكرات» كما ذهب إليه جماعة 
وهذا هو الذي اختاره المستند قال: (ويلحق بالمسكر الفقاع قليلة وكيرة مظلقاء وإن + 1212 
بلا حلاف بين الأصحابء بل عليه الاجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك؛ 
وغيرها من كتب الجماعة» بل هو إجماع محقق فهو 


)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص”7؟73 الباب ١‏ من الأشربة المحرمة ح5. 
() تفسير العياشي: ج١‏ ص5 ٠١‏ ح7117. 
احلا 





ةعصان إلى" التضتوض' البمتقيطية: الطرقة امن غير تقيية :ب الاشبكاز 5ك لها رانهدا فطلا 
وقال: وفي المستفيضة أنه يقتل بايعه ويجلد شاربه. 

خلافاً للجواهر الذي يرى الحلية فيما لم يسكر قال: (صرح غير واحد بأنه حرام وإن لم يكن 
مسكراء ولعله لإطلاق النصوص امزبورة إلا أن التدبر فيه يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره» أما 
الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به للأصل وغيره) إلى أن قال: (ومنه الذي كان يعمل لأبي الحسن 
(عليه السلام) في متزله كما في الصحيح؛ عن أبي عمير: إنه ولم يعمل فقاع يغلي)"". 

ثم ذكر صحيح علي بن يقطين» عن الكاظم (عليه السلام)» سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل 
في الأسواق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا مى عمل أيحل أن أشربه» قال: «لا أحبه»'"» المشعر 
بالكراهة أو الظاهر فيها لا الحرمة. 

بل هو مقتضى القواعد الشرعية الي منها حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح؛ ومنها أن كل 
شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حنى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) إلى آخر كلامه. 

أقول: بل ظاهر النصوص والفتاوى لدى الإلقاء إلى العرف 


0 التهذيب: ج91 ص5١١‏ ح587. 
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الانصراف إلى القسم المسكرء اللهم إلا من صرح بالإطلاق» وذلك لأن ظاهر الروايات المتواترة 
ال تنص على أنه «خمر استصغره الناس)2"0: أو أنه «خمر مجهول)”2. أو ما أشبه: أنه من أقسام الخمر 
والخمر لا يطلق إلا على المسكرء وقد عرفت بعض النصوص الدالة على حلية غير المسكر منه؛ في ما 
تقدم من كلام صاحب الجواهر. 

نعم في الرضوي: «واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة الي لا يغير العقل شرب الكثير منها لا 
بأس به سوى الفقاع» فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة)"”. 

لكن ليس ذلك بحجة؛ بالإضافة إلى ما في رواية تحف العقول؛ عن الصادق (عليه السلام): «وما 
يحوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لا يغير العقل فلا بأس بشربه)”©. 

ولو شك فالأصل عدم الحرمة» كما أن الأصل حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا لم يعلم أنه 
تركه بحيث غلى وصار خمراً أم لاء إلا أنك قد عرفت لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية فيما إذا لم 


يكن هناك أصل أو سوق أو ما أشبه إلا ما 


)١(‏ الكافي: ج15 ص5:77 ح؛ باب الفقاع» والتهذيب: ج14 ص ١١0‏ ح710. 
() التهذيب: ج41 ص5 ١١‏ ح2770 والكافي: ج15 ص"555 باب الفقاع ح١.‏ 
(*) المستدرك: ج” ص ١57‏ الباب ١9‏ من الأشربة المحرمة ح/. 
(:) تحف العقول: ص١50.‏ 
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حرج بالدليل. 

هذاء ثم هل أن حريان حكم الشارب والبائع وما أشبه من الحد عام حب في زمان عدم وجود 
الأحواء الإسلامية» كما في الحكومات الحاضرة» أم خاص بصورة وجود الحكومة العاملة بالإسلام 
احتمالان: 

من إطلاق أدلة الحدود. فإذا تمكن الحاكم الشرعي غير المسيطر على البلاد» من حد الزاني 
والشارب وقطع السارق ورجم المحصن وصلب المحارب وما أشبه وجب عليه ذلك. 

وف فياف (لكدلة إل اتشاككب المشتوط الباق اعوااء. تاسيف إن ادن دمن العفو عرفا أن 
يكون حكم الشارب الحلد فيما كان هناك مئات الحوانيت وعشرات الألوف من الخمارين؛ فإن الشارع 
يطهر الأحواء أولاً ثم يضع العقاب على المرتكب» وكذلك إن كان هناك حكومة صورقا الإسلام 
أباحت الحزب الشيوعي فإنه هل يصح للحاكم الاسلامي المقبوض اليد أن يقتل أفراد ذلك الحزب إذا 
لعل سيواة لافار لايد الاتسر ف 

ومن المعلوم الفرق بين الأحكام الفردية كالطلاق والنكاح والصلاة والصيام» والأحكام الي هي 
من شأن الحكومة كالحدود والتعزيرات؛ فإن العرف يرى أن الثانية لا تكون إلا ف حو إسلامي انصرافا 
من الأدلة إلى ذلك. 

والمسألة تحتاج إلى التأمل» ولم أر من تعرض لهاء وبناء على الانصراف فما يرى من قتل بعض 
السلطات غير الملتزمة بأحكام الإسلام وال بلادها لا تلتزم بأحكام الإسلام لمن حده القتل شرعاً يكون 
محل شبهة وإشكال» وهكذا بالنسبة 


5 


إل فظيقين عض التمكام الات عذا امع الخطر حن ‏ كون الشري لين كما شزعياء وقد قن 
و خلهةان إشراء الاحكام سياس الستلطات لمرو ردق صيورة كوة اخري :والراعين جانعا الشراط 
أونقانا غنداتوشل الشألة كعان القضاء وكتاب الحدود. 

ومن فين اف يكبب الفقياء: العاضيووة كان شبافي بالحكومة الإسلامية من جميع حوانبها وال 
منها التكليف في الحكومات الى اسمها الإسلام وهي تطبق قوانين الغرب والشرق» وذلك يحتاج إلى 
أتعاب كثيرة ومباخث طؤيلة؛ والله الموفق المعين20, 


() فقد كتب المؤلف (دام ظله) في هذا البحث كتاب : (السياسة) و(الحكم الحكم في الإسلام) وهما من الموسوعة الفقهية هذه. 


الناشل: 
رحن 





(مسألة 5؟): تقدم الكلام مفصلاً في كتاب الطهارة في حرمة العصير العنبي بل والزبيي إذا غلى 
ولم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاً أو يخرج عن اسم العصير بانقلابه إلى شيء آخر بنفسه أو بعلاج. 

كما تقدم الكلام حول كون العصير بحسا أم لاء وعلى تقدير النجاسة لا ينفع ف طهارته مزحه 
بشيء آخر إلا إذا استهلك؛ فيما إذا لم يكن قبل الاستهلاك موجباً للنجاسة بالملاقاة» كما إذا صببنا قدراً 
من العصير في الكر .ما أوجب استهلاكه. 
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(مسألة :)5١‏ لا حلاف ولا إشكال في حرمة الدم المسفوح وبحاسته» وهو الدم المصبوب من 
العروق عند ذبح الحيوان» فيما إذا كان الحيوان ذا دم دافق المعبر عنه في لسان الفقهاء بالدم السائل. 

ففي خبر مفضل بن عمر: عن أبي عبد الله (عليه السلام)» ذكر في عداد المحرمات حيث سأله لم 
حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الختزير» إلى أن قال: «وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر» ويبخر 
الفم؛ وينتئن الريح» ويسيء الخلق» ويورث الكلب والقسوة في القلب» وقلة الرأفة والرحمة» حى لا يؤمن 
أن يقتل ولده ووالديه» ولا يؤمن على حميمه؛ ولا يؤمن على من يصحبه)'©. 

وفي خبر العلل عن محمد بن سنان؛ عن الرضا (عليه السلام)» قال: «وحرم الله الدم كتحري الميتة 
لما فيه من فساد الأبدان» وأنه يورث الماء الأصفرء ويبخر الفم» وينتن الريح» ويسيء الخلق» ويورث 
قساوة القلب» وقلة الرأفة والرحمة» حى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه)0". 

وفي خبر الاحتجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إن زنديقاً قال له: لم حرم الله الدم المسفوح, 


قال: ولأنه يروث 


.١19١ص‎ ١ج المحاسن: ص 27375 وتفسير العياشي:‎ )١( 
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القساوة» ويسلب الفؤاد الرحمة» ويعفن البدن» ويغير اللون» وأكثر ما يصيب الإنسان الحذام يكون 
من أكل الدم)”"2. 

وقي الرضوي: «والدم يقسي القفلب ويورث الداء و0 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إن ما ذكره الفقهاء من أن ذكر العلة في الرواية يوجب حملها على الاستحباب أو الكراهة ليس 
يراد بذلك مطلقاء فإن غالب الأحكام معللة» بل المراد أنه إن لم يعرف حكم شيء من نص أو إجماع أو 
ما أشبه ثم رأينا ذكر العلة لأحله حمل ذلك الحكم على الندب والكراهة» وذلك لأن العلة إنما تذكر 
للتقريب والترغيب والترهيب» والواجب والحرام لا يحتاحان إلى ذلك حيث يجب إطاعة أمر المولى) 
وبعبارة أخرى إن ما يلزم على الإنسان يلزم أن يعمل به شاء أم أى» أما ما لا يلزم فإنه يرغب إليه ليفعله 

وكيف كانء فالكلام في الدم يقع ف فروع: 

الأول: المشهور بين الفقهاء أن ما بقي في الذبيحة بعد خحروج الدم المتعارف ليس بحرام ولا 
بنجسء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» كما في الجواهر والمستند نقله عنهم» وأستدلوا لذلك 
بالأصلء واليسرة المستمرة» وقاعدة نفي الحرج والعسرء لوضوح عدم إمكان التحرز منه» لعدم نحلو 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟١”‏ الباب ١‏ من الأطعمة ا محرمة ح0. 
(1) المستدرك: جا ص١"‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح0. 
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اللحم منه وإن غسل مراتء وظهور قوله سبحانه: #إأو دما مسفوحاً#”"2, فإن تقييد حرم 
باللسفوح يدل عرفاً على عدم خرمة غير المسفوح» بالإضافة إلى عدم وجود علة تحر الدم في إذ 
المسفوح حيث يكون الدم الوسخ يلازمه الأعراض المذكورة في الروايات المتقدمة» أما غير المسفوح 
حيث إنه دم نقي صاف لا يكون له تلك الأعراض. 

ثم إنه لا فرق في الذبيحة بين أن يكون من الأنعام الثلاثة أو غيرهاء وهل يلزم تقييد الحكم .ما إذا 
ذبح على الطريقة الاختيارية كالذبح والنحر والصيد لا الاضطرارية كما تردى الحيوان في بئر فعقر حى 
مات» احتمالان» من إطلاق أدلة الحلية» 20 بعضهاء ومن أن علل حرمة الدم آتية في المتخلف لعدم 
ذهاب دم العروق غالبًء بل حاله حال الموقوذة ونحوهاء منتهى الأمر أباح الشارع له ترجيحاً لعدم 
الإسراف وعدم تضرر صاحبه على تحرم الميتة. 

وهل يحل الدم في صورة الاضطرار إلى أكل الميتة بأن يأكل الميتة بدمها أم لا أحتمالان» من أن 
ظاهر الآية والرواية حلية الميتة بجميع أجزائها الى منها الدم» ومن أن الانصراف قاض بحلية ما كان 
حلالاً لو ذبح» فلا يشمل دليل الاضطرار الأجزاء امحرمة كالطحال والبيضة والدم وما أشبه» ولا يبعد 
الثاني» بل لعل قاعدة (الضروريات تقدر بقدرها) تشمل المقام» إذ يرى العرف 


.١56 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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أن حرمة الدم والطحال حرمة مكررة في الميتة بخلاف اللحم. 

ثم إن حلية ما في القلب والكبد أولى من حلية ما في اللحمء إذ الغالب أن أجزاء الدم لا تنقطع 
عنهاء فالسيرة فيهما أقوى من السيرة في اللحمء بالإضافة إلى سائر الأدلة» فتردد المسالك فيهما لا وجه 
له. 

الثاني: استئئ بعض الفقهاء من الدم المتخلف ما كان في الأجزاء المحرمة كالطحال والبيضة 
والقضيب وما أشبه؛ وذكروا وجه الاستثناء أصالة حرمة الدم إل ما حرج ما تعارف أكله. وليس المحرم 
يؤكل حن يحل دمه. 

واختار هذا القول الوالد (رحمه الله)» لكن لا يخفى أن غالب أدلة التحليل تأي في الأجزاء المحرمة 
أيضاء خصوصاً السيرة» فإن المتعارف في الضيافات طبخ الذبيحة كاملة بعد تنقية بطنهاء ومن المعلوم أن 
الدم الموجود في الجزء انحرم يدحل في المرق» وقد تقدم أن مقتضى القاعدة عدم البأس يما يدخل المرق من 
ماء هذه الأجزاء المحرمة. 

نعم يشكل في الطحال لتعارف طرحهاء ولما دل على الاحتناب عن ما كان بجوارها في الطبخ إذا 
سال منها عليه كما تقدم. 

كما يشكل القول بحلية دم الأكياس الى قد توحد في الجسم من المرض فإنه دم فاسدء وندرته 
توجب انصراف أدلة الحلية عنه» فتأمل. 

الثالث: الظاهر حلية دم السمك مطلقاًء لبعض الأدلة المتقدمة» كالسيرة وكونه غير مسفوح» بل 


ادعى بعض الإجماع 


"2 


على ذلكء والمراد بالسمك المحلل منه كما لا يخفى» إذ حرمة المحرم تقتضي حرمة أجزائه الي منها 
منها الدم. 

ومثل دم السمك في ما ذكر دم الجراد لما ذكر. 

الرابع: ذكر بعض الفقهاء حلية دم ما لا نفس له وإن كان حرام اللحمء كدم الضفادع والقراد. 
واختاره صاحب الرياض» مستدلين بالأصل وعمومات حل ما ليس .كسفوح. 

وفيه نظر واضحء إذ حرمة الحيوان يقتضي حرمة جميع أجزائه الى منها الدم» وبعد ذلك لا نحتاج 

الخامس: الظاهر عدم نحاسة دم البيضة» بل حليته كما عن الذكرى والمعا لم وغيرهاء لبعض الأدلة 
المتقدمة لاف لجماعة عن الفقهاء حيث قالوا بالتحرهم والنجاسة للاطلاقات» وفيه ما عرفت» أما العلقة 
ففيها تردد» وقد ذكرنا المسألة في كتاب الطهارة فراجع. 

ثم إن الدم ا محلل في الذبيحة لا فرق فيه بين أن يكون مع اللحم أو يجمع في الخارجء لأن الأدلة الي 
ذكرناها تشمل الأمرين» خلافاً للجواهر حيث حرمه؛ قال: (نعم لو كان منفرداً لم يحل لا للعلم بخباثته» 
بل لإطلاق ما دل على حرمة الدم كتاباً وسنة) إلى أن قال: (فيكون الحاصل حيئئذ أن الدم م كان 
مجتمعا وليس بتابع للحم ونحوه حرم مطلقا) انتهى» وفيه ما لا يخفى. 
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ثم إن حرمة الدم المسفوح لا فرق فيه بين الشديد والخفيف» بل وما لا لون له لمرض أو نحوه إذا 
صدق عليه الدم. 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لو حرم الحيوان المحلل لوطي أو جلل أو ما أشبه حرم دمه الباقي؛ 
لما تقدم من أن حرمة الكل توجب حرمة الجزء. 

ولو انقلب الدم المسفوح إلى شيء آخر بالوسائل العلمية فلا يبعد حليته وطهارته» لقاعدة 
الانقلاب والاستحالة» كما تقدم الكلام في ذلك في الجملة. 

وف الدم مسائل أحر اكتفينا منه يهذا القدرء والله العالم. 


(مسألة 70): لو وقع دم قليل في قدر يغلي حى ذهب الدمء فهل يحل أكل ما في القدر أم لاء 
قولان: 

الأول: حلية الأكل» كما عن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي» بل عن المفيد والديلمي 
عدم التقييد بالقليل» وعن التقي عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات. 

الثاني: عدم الحل مطلقاًء بل ادعى التحرير والدروس الإجماع على العدم في سائر النجاسات؛ وهذا 
الول أدطوة ا ووو نين الا يعات قرها ودرا 

ادال اناما 1:11 واكواك لذ العلل ماني 4# هنا الاق مسح سوزاء كان دما أو عرو 

واستدل للقول الأول بجملة من الروايات. 

كصحيح سعيد الأعرج؛ عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر 
أوقية من الدم أيؤكل» قال: «نعم فإن النار تأكل الدم)”". 

وخبر زكريا بن آدم» سألت الرضا (عليه السلام) عن قطره حمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه 
لحم ومرق كثير» قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب» واللحم اغسله وكله». قلت: فإن 
قطر فيه الدم» قال: «الدم تأكله النار إن شاء 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص76 الباب 55 من الأطعمة المحرمة ح7. 
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نا ١١‏ 
الله 5 


وعن علي بن جعفرء في كتابه» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن قدر فيها ألف 
رطل من ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم» هل يصلح أكله. فقال: «إذا طبخ فكل فلا بأس)”". 

وقد استند من تعدى إلى سائر النجاسات بالمناط» وفيه عدم القطع به عموي ‏ ا 2 ين 
الأمرين في رواية زكريا بن آدم. 

ثم إن المشهور حملوا هذه الروايات تارة على التقية كما احتمله الوسائل» وتارة على عدم صحة 
الفيكد ودار على اتفمنال انتيكون النم عكر بالخيلتى :ل التريعةه وقارة على إزاذة الاماء وغليه 
السلام) جواز أكل اللحم بعد غسله لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل وإن غسلء لأن الدم ثخين» وتاره 
على احتمال أن يكون الماء الموحود في القدر مطلقاً وكرا بحمل رواية ألف رطل على أنه كرء وحمل 
نماك لوو انافك عليسة وتازة شلن:الووايائك لالدو وجرقارة بإلفاء التعارضن بو هده الزو اتات وما 


دل على بحاسة الدم وحرمته. 


)١(‏ العوالي: ج ص 57١‏ ح79, وكما في الوسائل: ج؟ ص55١٠‏ الباب 78 من أبواب النجاسات ح8. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص76 الباب 55 من الأطعمة المحرمة ح”. 
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ولكن الكل منظور فيه؛ إذ لا وجه للحمل على التقية بعد عدم المعارض» والسند صحيح يعمل به 
واحتمال كون الدم حلالاً لا يحتاج معه إلى أكل النار للدم» وإرادة الإمام أكل اللحم حلاف النص 
الدال على أكل المرق وخلاف التعليل أيضاًء واحتمال الكرية بعيد بل إطلاق الصحيحة وغيرها يقتضي 
التعميم» مضافاً إلى أنه لا وجحه حيئذ للفرق بين الدم وسائر النجاسات» كما لا وجه للتعليل بأكل النار 
وللدم؛ ولا وجه للقول بشذوذ الروايات» بل يظهر من القدماء العلم يماء ولذا أفى المقنعة والنهاية وهما 
نصوص الأخبار على ذلك. 

ففي المقنعة: «فإن وقع دم في قدر يغلي على النار حاز أكل ما فيه بعد زوال عين الدم وتفرقها 
بالنار» وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم» وحل منها ما أمكن غسله بالماءع»”"©. 

وف النهاية: «فإنت حصل فيها شيء من الدم وكان قليلاً ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحيل 
الدم؛ وإن كان كثيراً لم يجر أكل ما وقع فيه» انتهى7". 

مهذه الإرؤانات خض نطف ول تعاوض التعيي يل كن اشنيفاله إن لدم لحنت خامة و الجترار 


من سائر النجاسات» بدليل ما ورد من أنه يزول بالبصاق» وأن المتخلف منه حلال» وأن دم ما 


.” المقنعة: ص١4 س‎ )١( 
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ليس دمه دافق طاهر» بل قد تقدم بحليته من الرياضء» وأن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الدم 
القليل الباقي على الجسد إذا غسل وذهب أكثره. 

كما رعما يستدل لذلك بعدم ورود دليل باحتئاب النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عن مثل 
ذلك الدم الذي كان يصيبهم من جراء الحروب فتأملء؛ إلى غير ذلك. 

هذا ولكن الإنصاف أن الفتوى ممضمون الروايات مشكلة» بعد عدم عمل المشهورء وإن كان 
ذلك لا يوجب وهنا في مثل هذه الروايات» والله العالم. 

ثم على القول با حلية» فالظاهر أنه يشترط أن لا يكون من دم بحس العينء ولا غير الماكول كالهرة» 
للانصراف إلى الدماء المعتادة» وهل يشمل دم بن آدم كما إذا جرحت اصبع الطباخ بالسكين فسال 
منها الدم في القدرء احتمالان» من الإطلاق خصوصاً وأنه كثير الابتلاء» ومن الانصراف. 

كما يشترط الغلو بالنار إلى ذهاب الدم. 

وهل يتعدى إلى سائر المائعات» كما إذا أراد طبخ اللبن أو الباقلاء مثلاً احتمالان» من المناط» 
ومن الأصل. 

ولا فرق بين أن يكون القدر في حال الغليان أو غلى بعد سقوط الدمء والظاهر لزوم أن يبقى 
القدر يغلي حى يذهب الدم أي ينتشر ويستهلك حى لا يبقى له أثر. 
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(مسألة 8؟): ما تقدم كان في حلية وحرمة المرق» أما اللحم وسائر ما في القدر فإنه لا إشكال 
نصاً وفتوىً في جواز غسله وأكله. 

مظنلا كل شن بمكدي قن كان الغلى "كدر ميث دعل الما الى حدرف للظم والحوتضن 
فاك لزع تعفر اللفت لمعل اذا الطاعر ىق حوفةو نو كفيك تسن مودق للاء الظامر: كبن 
مرت الكيفية في باب الطهارة. 

وإن لم يدخل الماء النجس في جوف المذكورات» بأن صب الاء عمجرد وقوع الدم» كفى غسل 
ظاهر المذكورات. 

ولو شك في وصول الماء إلى الجوف كان الأصل العدم. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى القاعدة» الرواية الواردة في باب وقوع الفارة في القدر: 

فعن السكوى» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سكل عن قدر 
طبخت فإذا في القدر فارة فقال: «يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»0". 

ومن المعلوم أنه لا خصوصية للفارة» بل كذلك كل حيوان حت ولو كان نجس العين. 

بل يمكن أن يستدل لذلك هما دل على عدم البأس هما إذا كان ما وقع فيه ليس له نفس سائلة. 

كخبر أبي بصير المرادي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن 
والسمن والطعام, فقال: «لا بأس كل)”". 


.١ح الوسائل: ج7١ ص76 الباب 55 من الأطعمة ا محرمة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص78 الباب 55 من الأطعمة المحرمة‎ 
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وعن الجعفريات» بسنده إلى على (عليه السلام) إنه قال: دق الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات 
2 الإدام فلا د 0" 


وعن الدعا”ئ » عن علي (عليه السلام)» قال: دق الخنفساء والعقرب والصرار وكل شيء لا دم له 


يموت في الطعام لا يفسده 20 


وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه أتى بحفنة قد أدمت فوحدوا فيها ذباباً فأمر به فطرحء 
وقال (صلى الله وعليه وآله): موا الله وكلوا فإن هذا لا يحرم شيعا . 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه رخمص في الإدام والطعام يحوت فيه حشائش الأرض 
والذيات ونه انمع تقال لا شين :للك لقي ولا ريه فإن دعاق ها لدندم وكا تحمايعا تند ون 
كان ايد فين مث جااعكر له ركلف ب 

وعن نوادر الراوندي» بإسناده الصحيح» عن موسى بن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): «ما لا نفس له 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ٠7 المستدرك : جلا ص/ الباب‎ )١( 
١ح المستدرك: جا ص7/ الباب 77 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
(؟) المستدرك : جا ص7/ الباب 77 من الأطعمة المحرمة ح7‎ 
المستدرك: جا ص/ الباب ”7 من الأطعمة المحرمة ح؟‎ )5( 
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سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله»”". 

نعم إذا تعدى سم ما لا نفس له إلى الطعام حرم من جهة السم كما عرفت» وعليه يحمل خبر 
عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام) في حديث,ء أنه سئل عن العظاية تقع في اللبن» قال: «يحرم اللبن 
وقال إن فيها السم»”". 

أما إذا خرجت الفارة عن الإدام والقدر وما أشبه حية فلا إشكال فيه لطهارة الفارة» كما سبق 
ذكره في كتاب الطهارة» ولا بأس .مبعرها لما تحقق في كتاب الطهارة من أن زوال عين النجاسة عن 
ظاهر الحيوان مطهر لهء بل يحتمل عدم بحاسة جسم الحيوان أصلاً كما هو كذلك في باطن الإنسان. 


)١(‏ المستدرك : جا ص/ الباب ٠7‏ من الأطعمة ا محرمة ح0 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص718 الباب 55 من الأطعمة المحرمة ح7. 
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(مسألة 9؟): إذا وقع حيوان له نفس سائلة في السمن والزيت والعسل وما أشبه فإن حرج 2 
فلا إشكال فيه» إلا إذا كان الحيوان نجس العين» بلا حلاف ولا إشكال في المستئئ والمستثئ منهء وما 
يتوهم منه عدم بحاسة ما وقع فيه بحس العين يحب تأويله بالإجماع. 

ومنه ما رواه سعيد الأعرجء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في 
السمن والزيت شم يخر ج منه ا قال: رلا بأس 20 

فإن المراد بالكلب إما مطلق السبع المراد به الطاهر منه» فإن الكلب يطلق على ذلكء» وفي الحديث: 
واكك لين كلو كرارق لالط عليه الأ 

أو اللزاد السمن والزيت اكامذين 'اللذين :ل يؤثر 'اطيوان: فيهما إطلاقاء بالإضافة إلى أن الحديث 
مضطرب المتن» فقد رواه الكليئ كما تقدم؛ ورواه الشيخ بإسقاط لفظ (الكلب)”". 

أما إذا مات الحيوان الذي له نفس في السمن وما أشبه أو وقع فيه وهو ميت فللسمن ثلاثة أحوال: 
الذوبان» والجمود العادي؛ والجمود الحجريء فإذا كان الأول تنجس ولم يجز 


.١ح الوسائل: ج7١ ص76” الباب 505 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
بحار الأنوار: ج11 ص509. قال النبى (صلى الله عليه وآله) في دعائه.‎ )0( 
الوسائل: ج7١ ص70 الباب 57 من الأطعمة ا محرمة ح0.‎ )*( 
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استعماله فيما يشترط بالطهارة كالأكل» وحاز جعله صابونا أو للإسراج أو للتطلية أو ما أشبه 
ذلك» وإن كان الثاني أحذ الحيوان وما حوله وطرح وحل الباقي» وإن كان الثالث طرح الحيوان بنفسه 
لعدم السراية أصلاء وتعرض الروايات وغالب الفقهاء للأولين فقط إنما هو لندرة الثالث» نعم تعرض 

وكيف كانء فالحكم بالإضافة إلى أنه على وفق القاعدة» ورد فيه مستفيض الروايات: 
عسلء» فقال: «أما السمن والعسل فيؤخذ الحرذ وما حوله» والزيت فيستصبح به)”"©. 

وو أنميل. ون مد .مثلة إلا أنه زاد: وقال ف بيع ذلك الزيت: «يبيعه لمن اشتراه ليستصبح 


8 
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ومن المعلوم أن الاستصباح من باب أمثال» فالمراد صرفه فيما لا يشترط بالطهارة. 
وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان 
جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي» وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به» والزيت مثل 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 75” الباب 57 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص75" الباب 547 من الأطعمة المحرمة ح؟‎ )( 
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ذلك)”2. 

وعن حماد» عن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة تقع في الطعام 
والقتراب» فثموت فيه افقال: رن كانبهعا أ عسل أو ريا فإنه رعا يكوث بعضن هذا فإن كان الشياة 
فأنزع ما حوله 57 وإن كان الصيف فارفعه حي تسرج به» وإن كان برد فأطرح الذي عليه ولا 
تطرح طعامك من أجل دابة ماتت عليه»”". 


وعن سعيد الأعرجء عن أبي غبك الله (عليه السلام)» في حديث أنه سأله عن الفارة تموت في 
السمن والعسل» فقال: قال علي (عليه السلام): «و حل ما حوهًا وكل بقيته) . وعن الفارة تموت 2 


الزيت» فقال: «لا تأكله ولكن أسرج به . 

وعن سماعة» قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتق فقال: «إن كان جامداً فألق ما حوله وكل 
الباقي». فقلت: الزيت» فقال: «أسرج به ). 

وعن علي بن حعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)» قال: سألته عن الفأرة تموت في 
السمن والعسل 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 75" الباب 547 من الأطعمة المحرمة حم 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص70 الباب 57 من الأطعمة المحرمة ح5. 
() الوسائل: ج7١‏ ص 770 الباب 57 من الأطعمة ا محرمة ح0 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص70 الباب 57 من الأطعمة المحرمة ح5. 
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الجامد أيصلح أكله» فقال: «اطرح ما حول مكائها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وكما أن الأمر هكذا في موت الحيوان ذي النفس كذلك في وقوع النجاسة» لوحدة الباب؛ 
ولخنصوص خبر عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث إنه سكل عن الدقيق يصيب فيه خرء 
الفار هل يجوز أكله؛ قال: «إذا بقي منه شيء فلا بأس» يؤحذ أعلاه فيرمى به»)”". 

ولا يخفى أن كون الحكم كذلك في الجامد إنما هو فيما إذا كان الموت وقت الحمودء أما إذا كان 
ذائباً فناك م تعاض :لزم غدم استعنان الكلقيما يقترط بالطيازة كما أنهالو شلك ف "الذوبان والطنمود 
وقت الموت كان الأصل الطهارة» ولو شك في موت الحيوان في السمن أو خارجه بعد إخراحه كان 
الأضاالطيازة أيضاء 

ولا يخفى أن الأفضل الاجحتناب عن مطلق ما وقع فيه الفارة وإن خحرحت حية لكراهتهاء كما تقدم 
في كتاب الطهارة» ويدل عليه بالخصوص ما رواه علي بن جعفر؛ عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن 
الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحل أكله» قال: «يطرح منه ما أكل ويحل الباقي»» قال: وسألته 
عن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص775. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص70 الباب 57 من الأطعمة ا محرمة ح/. 
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فارة أو كلب شربا من زيت أو سمنء قال: «إن كان جزة أو نحوها فلا تأكله» ولكن ينتفع به 
لسراج أو وص دون كا كرف :اللفة اذ زان كلمن رازن كرما هيوه بسكن أن فهر 
فلا ينتفع به في شيع0". 

ولا بد من تأويل الخبر فيما يخالف ظاهره القواعد العامة مما لا يخالفها كما لا يخفى. 

ثم إن ا محكي عن العلامة إمكان تطهير الدهن المتنجس بإلقائه في كر ماء حار لأنه يعلم وصول الماء 
الطاهر في كل جزء وصل إليه النجسء, أو يقال: إنه لم يعلم بحاسة أكثر ما وصل إليه الماء انان كما 
حكي عن بعض طهارة كل مضاف وما أشبه بالماء لإطلاق أدلة مطهريته. 

وعن كشف اللثام» تقريب طهر الدهن دون غيره» قال: وذلك لأنها بعد ما تتفرق في الماء تطفو 
عليه بسبب دسومتها بخلاف سائر المائعات. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ ظاهر أدلة إلقاء المرق والدهن والسمن والعسل ونحوها أنه غير ممكن 
التطهير وإلا كان ذلك إسرافاً لا يحوزء بالإضافة إلى أن الماء إذا لم يستوعب جميع أجزاء النجس الم 
يطهره؛ وذلك لا يمكن إلا باستهلاك ما يقبل الاستهلاك كاللبن والمرق» ومع الاستهلاك لا بقاء لما نجس» 
وفي الدهن لا يعلم بوصول الماء إلى جميع 


.١١56ص قرب الأسناد:‎ )١( 
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الأحزاء الي تتجست كما لا يخفى. 

ثم الظاهر أنه يكفي في الحمود أن يكون بحيث إذا أذ منه مقدار بقي مكانه فارغاً إلى دقائق أو ما 
أشبه؛ فإن السراية حينئذ ممتنعة عرفاً وهي ميزان النجاسة والطهارة عند الملاقاة. 

ولو شك في شيء أنه مائع أو جامد كان الأصل عدم النجاسة» اللهم إلا إذا كان هناك حالة 
سابقة بالجمود أو الميعان. 

ثم إن المشهور قيدوا الاستصباح بالدهن المتنجس بأن يكون تحت السماء لا تحت الأظلة» بل عن 
بعضهم دعوى الإجماع عليه» قال في الجواهر: لكن اطلاق النصوص يقتضي خلافه» بل في كشف اللثام: 
لم نظفر بخبر مفصل ولا ناه عن الاستصباح» مطلق أو تحت الاظلة» ولعله لذا حكي عن الشيخ حوازه 
صريحاء وعن ابن الحنيد: ظاهراء وعن بعضهم: الجواز إلا أن يعلم أو يظن بقاء شيء من عين الدهن 
فيحرم تحت الظلال» والظاهر أن التقيبيد لأجل أن الدحان المصاحب للأجزاء الدهنية يصيب السقف 
الموحب لنجاسته؛ ومن المعلوم أن تنجيس السقف ليس بحرام» فالنهي إذا كان» كان إرشادياء هذا 
بالإضافة إلى أن الدحان ليس بنجس للاستحالة» واحتمال أن الحرمة من أجل أن تنجيس السقف 
إسراف كما ذكره الجواهر بعيد جداًء وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب (الفقه) فراحع. 

والظاهر أن كل بحس أو متنجس بمكن استعماله فيما لا يشترط بالطهارة» ويجوز بيعه إلا ما حرج 
بالدليل» وكذلك كل 
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بحس أو متنجس قابل للاستحالة إلى ما ينتفع به عند العقلاء إلا ما حرج بالدليل. 

ولو كانت الاستحالة توجب تلويث البيئة ما يضر الناس والحيوانات المحترمة لم يجزء للنهي عن 
الضرر والضرارء وكذا كل أقسام التلويث الناشئ من مختلف التصرفات. 

ثم هل الضرر المتراكم من أجزاء غير ضارة محرم أيضا كالضرر الكامل ابتتداء» أم لا فلو أن رسو 
السفن في الميناء يوجب تلوث الماء بالنفط بعد رسو مائة سفينة ما يوجحب موت الحيتان وتضرر الناس 
لوساخة المياه المسقطة لما عن قابلية الاستعمال» فهل يحرم ذلك مجموعها بدليل لا ضررء أو للجزء الأخير 
من العلة» أو لا حرمة لانصراف «لا ضرر» إلى الضرر الكامل» احتمالات» وإن كان لا يبعد الأول على 
تأمل. 

نعم لا إشكال في أنه للحاكم الاسلامي أن يبمنع ذلك للمصلحة العامة وقد تقدم مثل هذا الكلام 


في بعض المسائل السابقة فراجع. 
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(مسألة :)"١‏ لا إشكال ولا حلاف في وجوب إعلام المشتري المتجنب في مذهبه عن مثل هذا 
الدهن النجس إذا أريد بيعه له» لما تقدم من حبر معاوية» قال (عليه السلام): «وبينه لمن اشتراه ليستصبح 
به'"» ولتحريم الغش كما ف الجواهر» لكن الاستناد إلى تحريم الغش للمسألة بصورة مطلقة مشكلء 
لأنه إذا كان المشتري يريد استعماله فيما لا يشترط بالطهارة لم يكن غشاً فيما كان الثمن واحداء بل 
بمكن أن يقال: إن البيان إنما هو لأجل عدم استعماله في الطهارة» فإذا علمنا بأنه لا يستعمله فيها جاز 
البيع من غير بيان» وذلك لظهور علة الاستصباح في ذلكء فلو علمنا أنه يريد الاستصباح من وفعله لم 
يام الاعادم” 

بل وكذلك إذا كان البائع أو الآذ وكيلاً عنه في الاستعمال فيما لا يشترط بالطهارة» فيبيعه 
البائع» ويوكله المشتري بعد ذلك لاستعماله» أو يوكل من يعلم بحاسته فيستعمله فيما لا يشترط 
بالطهارة. 

ثم إنه فيما لم يكن المشتري متجنباً في دينه لأنه ليس ,عسلمء أو في مذهبه لأنه مسلم لا يرى بحاسة 
مثل ذلكء أو يرى نحاسة مثل ذلك لكنه غير مبال» حي أنه لا فرق بين أن نقول له إنه نجس وبين أن لا 
تقول له فيل كنب الاقاام مطلنا لله ار “لااضب مظطلقاً لعند 'الفاددة» أو يتضل نين الأولين بقاذااض 


الإعلام من باب «ألزموهم ع الترموا ب وبين الثالك فيجب إعلامه. احتمالاات. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 775 الباب 57 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
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وعن بعض الفقهاء تقييد وحوب الإعلام بما إذا كان الشتري مسلماء والظاهر أن مراده المسلم 
المتجنب في مذهبه عن مثل ذلكء إذ لا خصوصية للاسلام» ولعل الأظهر جواز البيع لهما لقاعدة 
ألزموهم» وبعض الشواهد الأخر مثل بيع المشتبه بين الذكي والميتة لمن يستحل» وقد تقدم الكلام حول 
ذلك. 

لا يقال: يشمله: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم نهنه»0©. 

لأنه يقال: إن دليل «ألزموهم» حاكم عليه» ولذا يخص به الأدلة الأولية» فيجوز نكاح من طلقه 
العامة بلا شاهد ثلاث مرات في مجلسء ويجوز أحذ الإرث للأخ مع وجود الابن» ويجوز أحذ الثمن 
الذي أحذه الذمي لبيعه الخمر والخترير وما أشبه. 

نعم يشكل العمل بدليل «ألزموهم» في موارد نشك في إطلاق الدليل لمثلهاء كما إذا حاز عندهم 
نكاح المزأة المتروحة لغير وهاه أوقثل الحيوان وقذا أو اما أشبف أو أن تبيع هم الخمر والخوير أو نحو 
ذلك» وللكلام في خحصوصيات هذه القاعدة محل آخر. 

أما بيعه بلا إعلام لمن يحرمه في مذهبه كالشيعي غير المباللي فلعل الإطلاق مانع له» وعدم فائدة 
الإعلام لا يبرر البيع بلا إعلام» بعد شمول النص والفتوى له من غير تخصص. 

ومنه يعلم الكلام فيما إذا كان الإعلام غير منتج إطلاقاً لعدم مبالاته 


.701١ح‎ ١١١ص العوالي: ج”‎ )١( 
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فهل يجب إعلامه؛ أو لا يجبء. أو لا يجوز البيع له» احتمالات» وإن كان لا يبعد الجواز مع 
الإعلام» لأن عصيان المشتري لا يوحب حرمة البيع له ألا ترى أنه لو اشترى التمر وعلمنا أنه يجعله 
حرا جاز» اللهم إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «ليستصبح به» أعذ غاية بمعين أنه نما يجوز البيع 
فيما إذا كان البائع يعلم أنه يستصبح به» فتأمل. 

ثم إن الإعلام طريقي» فلو كان يعلم المشتري بالنجاسة لم يجب الإعلام. 

كما أن الظاهر أن الإعلام إنما هو لمن يريد الاستعمال» فلا خصوصية للمشتريء» فلو اشتراه زيد 
واعلهدا أن عدو يديك التمفمالةة إمااس تحوة انا قيد نو كن اناك للج العورين أله يلات لعمرو اد 
ما أشبه ذلك» يكفي إعلام المستعمل. 

ولا فرق بين إعلام المشتري قبل البيع أو مع البيع أو بعده مما يستلزم الاستصباح لهء ولو كان 
الإعلام بعد سنة إذا علمنا أن الاستصباح بعد سنة وشهر مثلاًه وذلك لإطلاق الدليل والمناط. 

ثم إنه لو لم يعلمه بالحال فله صور ثلاث: 

الأولى: أن يستعمله في الاستصباح وما أشبه» والظاهر أنه في هذه الصورة لا حق له في الفسخ, 
ولا في الأرش إذا لم يعد الدهن معيبء وله الحق في ذلك إذا عد معيباً ويرجع البائع إلى المثل أو القيمة 


الثانية: أن يستعمله في ما يشترط بالطهارة» وحالحا حال الصورة السابقة لوحدة الدليل فيهما. 


5 


الثالثة: إن لم يكن استعمله بعد فله الخيار» وإذا علم فيما إذا عدّ ذلك عيباًء أما إذا ييا 
فالفسخ مشكلء كما أن القول بصحة البيع مشكل أيضاً. 
نعم ذهب بعض الفقهاء إلى فساد البيع إذا لم يعلمه» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في بابه, 


فراجع. 


للملا 


(مسألة :)"١‏ المشهور بين الفقهاء بحاسة أواني الكفار الى باشروها برطوبة» سواء كانوا أهل 
الكتاب أم لاء وسواء كانوا ذميين أم لا. 

ويدل عليه من الكقاف: قولة سبتحاته: *وإنا المشر كن مس076 الظاهر:ق التجاينة الظاهرية 
بضميمة قوله: للإقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ”2 إلى قوله سبحانه: 
#زسيكائة هنا زه كوق 208 وإذا كان النهوة نا كان سائر أقسام المشركة واللحدين أرقا سا 
بالمناط المساوي أو الأولوي. 

لا يقال: كيف يحكم بالنجاسة ولا قذارة لهم. 

لأنه يقال: إن الحكم الشرعي قد يوضع لأمر جحسمان» وقد يوضع لأمر نفساني» فكما أن ما لم 
تفر أوداجه الأربعة من البهائم يحرم لأنه ميتة يورث الأمراض» كذلك ما لم يذكر اسم الله عليه يحرم لأنه 
فسق وخروج من طاعة الله ثما يضر النفس» فإن القوانين النفسية وضعت لتوجيه النفس إلى الحادة 
المستقيمة» كما وضعت القوانين الجسمية لتوجيه الجسم إلى الحادة المستقيمة» ومن هذا القبيل كثير من 
الأحكام» كالصيام والوضوء وغيرهماء فبينما هما عملان لأحل تنظيف الجسم عن رواسب الغذاء 
وتنظيف البدن عن الأقذار كذلكء هما عملان لأجل تنظيف الروح 


)١(‏ سورة التوبة: الآية /؟. 
(6) سورة التوبة: الآية .7٠‏ 
(”') سورة التوبة: الآية .7١‏ 


امل 


بالتوحيه إلى الله سبحانه» ولذا يشترط فيها النية» وكذلك الغسل والاعتكاف والتيمم والجهاد 
وغيرها. 

ولذا قال (إصلى الله عليه وآله): «إنما الأاعمال بالنيات)7")» كما أن هناك طائفة أخرى من 
الأحكام تحتاج بالإضافة إلى جانب الصورة إلى النية كالمعاملات» فذلك لأجل احترام النفس حي لا 
يصدر شيء مربوط ها إلا بإرادها. 

وكيف كانء فلعل سر النجاسة في الكفار تحصين المسلمين عن الانزلاق» فإن النجاسة توجب 
تنفرهم عنهم مما يكون المسلم عد عن الانسياق مع آرائهم وأفكارهم» فهو كالحكم الوقائي 
والاحتياطي الذي عبر عنه النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: «فمن رعى حول الحمى أوشك أن يقع 
000 

وهناك سر آخر محتمل» وهو إيجاد الضغط الأدبي النفسي على الكافر» فإن علمه بأنه نجمس» يوجحب 

أن يتساءل ويفكر لماذا هذا الحكم فيقال له: لانحراف في عقيدتك وفي سلوككء فيفكر في الخلاص من 
هذه الوصمة» ويوحب تر عقائده حول الإله وحول الأنبياء» وترك سائر الأمور الخرافية» وترك أعماله 
المنافية كزواج الأمهات والمحارم» وأكل الختزير وشرب الخمر» وما أشبه ذلك. 

لا يقال: إن ذلك يوجب عسراً وحرجاً على المسلمين أولاًء 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص 5” الباب © مقدمة العبادات‎ )١( 
.67 تنبيه الخواطر: ج١ ص‎ )( 
0 





وتنفير الكفار عن الإسلام ان 

اأسيفال 1ن مرج علق البتلايين فاق ارول سنن كل 11 بيعل ماه رقت الف ورطزية” كان 
طاهراً حلالاًء لقاعدة وكل شيء لك حلال»”": والقليل من الحرج إِنما هو لأحل ما في قبال ذلك من 
الفوائد الكثيرة. 

وأما التنفير فإنه أمر لا بد منه لأحل الحداية» فإن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما 
أشبه أيضاً يوجب التنفير في الحملة» ففائدة الضغط والإرشاد والوقاية أهم من فائدة ترك التنفير. 

ومن ظريف الأمر أن أحد المسيحيين قال لي بعد أن فلجت عليه في البحث: إنه يمنعه عن الإسلام 
شيء واحدء قلت له: وماء قال: إنه أراد دخحول صحن موسى بن جعفر (عليه السلام) في الكاظمية 
فمنع عن ذلك يحجة أنك كافر بجسء وكان متأثراً حداً من هذا الحادث» قلت له: إذا أثبت أن الحق مع 
المانعين ماذا تفعل» قال: أسلم» قلت: إن صاحب المرقد حكمه حكم صاحب بيت تعاديه أنت وتعادي 
آباءه» فهل لصاحب البيت أن يقول لك: لا تدحل بييٍ ما دمت تعاديئ وتعادي آبائي) قال: طبعاء ثم 
قال: لكين لا أعادي صاحب المرقد في الكاظمية» قلت له: إنك تقول إن جده الرسول (صلى الله عليه 
وآلم ل يكن 'رسولاً وإننا ادعى الرسالة حلاف الواقع» وأن 


ا" 





يقة صاحب المرقد غير صحيحة., وإلا فإذا لا تقول ذلك فلماذا لم تقبل حذه بالرسالة» ول تقبل 
طريقته بالصحة» وهل معي المعاداة إلا التكذيب وإبطال طريقة صاحب المرقد» وشرحت للرجل اللأمر 
شرحاً وافياً مما سبب أن هداه الله للإبمان في المجلس» فأسله0©. 
وكيف كانء فيدل على لزوم اجتناب أواني الكفار الي باشروها برطوبة» جملة من الروايات 
000 التزاماً: 


يشرب» قال: (عليه السلام): ل 

وعن زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال في آنية ابحوس: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها 
0 

وكان سر التخصيص بالاضطرار لأجل دفع احتياج المسلم إلى الكافر حي لا يحتاج إليه حى في 
الإناء» أو لأحل بقاء أثر النحاسة في ظل الإناء ولو وهماء وذلك لأجل التتره الاستحبابي. 

وعن محمد بن مسلم؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة واببمحوس» فال 
(عليه 


)١(‏ انظر: مباحثات مع الشيوعيين للمؤلف (الناشر). 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 785 الباب 05 من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 

(") الوسائل: ج7١‏ ص 785 الباب 05 من الأطعمة المحرمة ح8/. 
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السلام: «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم الي يشربون فيها 
000 

والقيد من باب المثال» وإلا فلا فرق بين مختلف أوانيهم الى تنجست سواء بالخمر أو بلحم الختزير 
أو بالميتة والدم أو .مباشرهم برطوبة أو غير ذلك. 

وعن إسماعيل وعبد الله قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا 
تأكل قي اليه 

وف خبرء عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سثل عن آنية أهل الذمة» فقال: «لا تأكلوا فيها إذا 
كانوا يأكلون فيها»”". 

إلى غيرها من الروايات الواحب تقييدها هما إذا علم بنجاسة الآنية. 

وف قبال هذه الروايات طائفة أحرى تدل على الطهارة» ما يقتضي الجمع بينهما حمل الناهية على 
الاستحباب» إلا أن إعراض المشهور عن دلالة الدالة على الطهارة» وكون الدالة على الطهارة موافقة 
للعامة ثما أوجحب حملها على التقية» أوجبا القول بالنجاسة» والقول بأن الجمع الدلالي مقدم على الحمل 
على التقية كما أن إعراض المشهور لأمر دلالي أشبه لا يوجب الإسقاط فيه إذ التقية إذا صارت قوية 
قدمت على الجمع الدلالي كما ذكره 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص80” الباب 05 من الأطعمة المحرمة ح”. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص78 الباب 05 من الأطعمة المحرمة ح/,. 

(") انظر: الوسائل: ج7١‏ ص80 الباب 04 من الأطعمة ا محرمة ح7. 
فى 


الفقيه الحمداني في باب وقت صلاة المغرب» بعد ورود طائفتين من الأخبار حول أنه هل هو وقت 
سقوط القرص أو وصول الحمرة إلى قمة الرأس» كما أن الإعراض يوجب وهن الرواية» وتفصيل هذه 
المباحث في محالهاء وقد فصلنا المسألة في كتاب الطهارة فراجع. 

وقد ذكرنا هناك مسألة مطهرية النار وأنه إذا عجن الطحين بالماء النبجس لم يطهر بالنار» بل طهره 
بالغمس في الماء ووصول الماء إلى جميع أحزائه كما هو المشهور» وقد حالف الشيخ في بعض كتبه لرواية 


ضعيفة» والله العالم. 


ا" 


(مسألة 7"): لا إشكال ولا حلاف في حرمة بول ما هو بحس العين كالكلب والختزير والكافرء 
وفي حرمة بول الإنسان بصورة عامة. 

إلا ما ربما يقال: من طهارة بول المعصوم (عليه السلام) لآية التطهير””» ولما روي ضعيفاً شرب 
يعض المتهاية توم الرسول ول الل علية: ولغ أو يولةيا وإذا كاف اندم طاهرا "كان اليزلظاهرا لوتحدة 
المناط» ولما ورد في زيارة الحسين (عليه السلام): «أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر 
مطهر'"؛ والإطلاق يشمل كل جزءء ولما ورد في زيارته (عليه السلام) أيضاً: «أشهد أنك كنت نور 
في الأصلاب الشاعخة والأرحام المطهرة)”"؛ والنور ليس بنجسء بالإضافة إلى المئي إلى كان سا عارك 
الرحم بحسة» ولما ورد من أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يغسل لأن بدنه صار بحسا بالموت وإنما 
للسنة» وأن الصديقة (عليها السلام) قالت في وصية لعلي (عليه السلام): «ولا تكشف عي فإنٍ طاهرة 
مطهرة)””)» بعد وحدة المناط في كل النجاسات» حي إذا لم يكن اليك فها لم يكن البول والدم والمئ 
6 ولأن ما هو أصل النبي والوصي (عليهما السلام) الذي هو المئي لاعكن أن يكون مساء إل 
غيرهاء وإن نوقش في جملة 


.77 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
مفاتيح الجنان: ص 475 زيارة الحسين (عليه السلام) المخصوصة س17.‎ )1( 
.٠١ (؟) مصباح المتهجد: ص5714 س‎ 
. ١19 البحار: ج57 ص‎ )5( 
ا"‎ 





منها. 

وكيف كانء فالمسألة خارحة عن محل الابتلاء» وإن تعرض لما بعض العلماء؛ لأن المسألة من قبيل 
مسائل اختصاصات الرسول (صلى الله عليه وآله) فإنه تاريخ, وقد ورد أن «من ورخ مؤمناً فقد أحيام»» 
فكيف بما اذا ورخ الرسول وآله الميامين (عليه وعليهم السلام)» بل ذلك من تمام المعرفة الوارد فيها: «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية)”'2 فتأمل. 

كما لا إشكال ولا حلاف في حرمة بول ما له نفس سائلة» وكل ذلك لأجل النجاسة الموحبة 
للحرمة بالنص والإجماع» وقد تقدم أدلة بحاسة أبوال هؤلاء في كتاب الطهارة» فراجع. 

إنما الكلام الآن في حرمة أبوال الحيوانات المحللة ما عدا الإبل» فإن الإبل قد أجمعوا على حلية بوله. 

فنقول: في المسألة حلاف, فذهب السيد والإسكافي والنافع والشرائع والكفاية والأردبيلي» ومال 
المسالك وغيرهم إلى الحلية. 

وذهب الشيخ في النهاية» وابن حمزة والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وغيرهم إلى 
الحرمة. 

استدل للأول: بالكتاب والسنة والإجماع والأصل» فقد ادعى السيد المرتضى الإجماع على الحلية. 

وف الكتاب قوله 


)١(‏ الدعائم ج١‏ ص77 في ذكر ولاية الأئمة... 
كا" 





تعالى: لإقل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه27#: وأدلة حل ما في الأرض 
000 

وف السنة: عن العفريء قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: «أبوال الإبل خير من 
ألبانهاء ويجعل الله الشفاء في ألبانها»7". 

وعن قرب الإسناد» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: رلا 
بان فوا ال 0 

هذا بالاضانة إل الكمومات حمر كرات عضوها فق اللرينية ذائه الى كانديوها 'عدراماً لكر 
مع أنه ذكر الفرث» والحاصل مفهوم التحديد. 

أما من قال بالحرمة» فقد استدل بأنه حبيث,» وفيه: المنع عن ذلكء؛ وتنفر بعض الطباع عن الخباثة 
فإن النفس تتنفر عن ما تطأه الرحل الدنسة؛ وما يدخل فيه الذباب والقمل وما أشبه ذلك مع أنه ليس 
بحرام. 

واستدل بأن المثانة محرمة لأنما مجمع البول» 


.١56 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

.١ح الوسائل: ج7١ ص24 الباب 5 من ما يكتسب منه‎ )١( 

(9) الكافي: ج1 ص78” ج١2‏ والتهذيب: ج1 ص١٠٠‏ ح/571. 

(5) قرب الإسناد: ص 57/7 » والوسائل: ج17١‏ ص6" الباب 04 من الأطعمة المباحة ح؟. 
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فاللازع اذا يكوك البو رام 

وفيه: عدم التلازم» وإلاً لزم حرمة الكليتين أيضا لما ورد من أنهما مجمع البول. 

واستدل أيضاً بما ورد من جواز الشرب في حال الضرورة» الظاهر في حرمة الشرب في حال غير 
الضرورة. 

كخبر عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سكل عن بول البقر يشربه الرحل» قال: إن 
كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه» وكذلك أبوال الإبل والغنم)”©. 

ومثله ما عن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرحل أبوال الإبل والبقر 
والغنم تنعت له من الوجع هل يجوز له أن يشربء قال: «نعم لا بأس به)”"©. 

وفيه: إن الاحتياج للتداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء امحرمة» ولعل الشرط لأجل التنزه في 
غير حال الاحتياجء لما فيه من تنفر الطبع في الجملة. 

ويؤيده ذكره لبول الإبل مع أن المشهور قالوا بحليته. 

وهناك وجوه أخر ضعيفة لا وجه لذكرهاء لكن لا بد من تقييد الحل .ما إذا لم يكن الحيوان جلالاً 
ولا موطوءاًء وإلا حرم بوله» كما يحرم 


.١ح الوسائل: ج/١ ص37 الباب 04 من الأطعمة المباحة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/١ ص88 الباب 04 من الأطعمة المباحة ح/.‎ 
يحل‎ 





سائر أجزائه» وكما يحل بول المأكول كذلك يحل لعابه» لما تقدم من الأدلة العامة» وخصوص ما 
ورد ف باب الأسئار من أن كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. 


"1 


(مسألة *”): لا إشكال ولا خلاف في حرمة لبن الحيوان المحرم» بل عن الغنية وشرح المفاتيح 
الإجماع علية» ويدل عليه أمور: 

الأول: الإجماع المتقدم نقله. 

الثاني: إن إطلاق تحريم الحيوانات يقتضي حرمة كل جزء منه» سواء كان جزءاً ينفصل» أو لا 
ينفصل» كاللحم والدم واللبن وغيرها. 

الثالث: استصحاب حرمة اللبن .وقت كات جزعاً من اللحمء فإن اللبن ينفصل من اللحم 
و اانا تدر نيه اللرى رافك كان دماء قاف الدد يقلت إلا ليث 

الرابع: المرسل المتقدم في البيض المنجبر بالعمل» هنا وفي كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه 
من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب» وما تقدم في الأسئار من أن كل ما يجتر فسؤره حلال 
ولعابه حلالء المفهوم منهما ‏ ولو بقرينة كوهما ف مقام التحديد ‏ أن ما كان حراماً فكل شيء منه 
حرام» وأن ما لا يجتر كالرة واللبوة لعارومما حرام المستلزم لحرمة لبنهما لوحدة المناط. 

المنافين "السيزة البكيرة غلى"الأعتنابة: 

ولا يخفى أن بعض الكو رانف يوان كان اند فخ تسيوك في مثل الاستصحابء إلا أن في 
امجموع كفاية. خصيوها إظاوق 


5 


أدلة الحرمة. 

أما بالنسبة إلى نمس العين كالكلب والختزير فيزيد في حرمته كونه بحساً ولو لملاقاة النجاسة. 

ومنه يظهر الوحه في حلية وكراهة لبن الحيوان المكروه اللحم كالإتان» والحلال بلا كراهة كالغنم؛ 
مضافاً في المكروه إلى دليل التسامح الشامل لفتوى الفقيه» وإلى ظاهر ما ورد في لبن الأتن» كما في 
الدعائم من أن الصادق (عليه السلام) «مكل عن ألبان الأتن يتدواى يما فرخص فيها»". 

أما حلية حلال اللحم فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع القطعي والسيرة المستمرة المتصلة» متواتر 
الروايات: 

فعن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لم يكن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يأكل طعاماً ولا يشرب شرباً إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منهء إلا اللبن» فإنه كان 
يقول: وزدنا منه»”2. 

أقول: وقد ثبت في الطب الحديث أن اللبن فيه جميع ما يحتاج إليه بدن الإنسان. 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا شرب 
اللبن» 


.١ح الباب 50 من الأطعمة المباحة‎ ١١١ المستدرك: جلا ص‎ )١( 
ح0/5ا0.‎ 59١ المحاسن: ص‎ )0( 
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قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه0"©. 

وعن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «اللبن طعام المرسلين»”". 

وف مرفوعه الفارسيء عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: قال له رحل: إن أكلت لبناً فضرن» 
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «لا والله ما ضر قطء ولكنه أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته 
فظننت أن ذلك من اللبن)”©. 

وعن السكون, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه 
انق اأحد رقص يقوف اللروه لاق الله فو وجدل يفول عزلينا خالضا اتنا الفا ورين 034 

أقول: بعد تمامية سند الحديثين» فالمراد بالأول إما قضية شخصية وأن الرواي لم يضره اللبن» أو 
غالبية» أي أن الغالب عدم إضرار اللبن» وسبق الكلام على العموم من باب الاقتضاء كما يقال: إن 
الدواء الفلاني يشفي المرض الفلاني» ويراد به الغالب» وبالثاتي الغالب 


)١(‏ المحاسن: ص 54١‏ حل/الا5» والكافي: ج5" ص77 ح7. 

)١(‏ المحاسن: ص 59١‏ ح510, والكافي: ج5" ص77 ح1. 

(9) الكافي: ج7 ص75” ح: » والمحاسن: ص 597 ح0/0. 

(5) سورة النحل: الآية 55 ؛ والحديث رواه في الكافي: ج7 ص7" حلاء والمحاسن: ص 547 ح0/7. 
لحلا 





انفد الا لمان أن كوم ناكا يوجحب عدم الغص غالباً. 

وعن أبي الحسن الأصفهان» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل وأنا أسمع : 
إني أجد الضعف في بدني فقال: «عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم)”". 

وعن أحمد بن إسحاقء عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «من أكل اللبن» فقال: اللهم إن آكله 
على شهوة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياه» لم يضره”". 

ول اذاف يعو اد وسو نيا الله :ايلج الااسليفضة الم ان صنت رنسيل لي الله ليكو ا لقي لد 

ثم إنه يفضل بعض أقسام اللبن على بعض الأقسام» كما يفضل شربه في بعض الأوقات على بعض 
الأوقات» كما يفضل شربه مع بعض الأشياة.: 

فعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين» 
ولبن البقرة الحمراء خير من لبن سوداوين)»""» أي شاتين حمراوين وبقرتين سوداوين. 

وكالمروي في الرسالة الذهبية» عن الرضا (عليه السلام) 


)١(‏ الكافي: ج” ص75 حلاء والمحاسن: ص5:17 ح0/7. 
(0) المحاسن: ص ”597 ح0/87. 
(9) الكافي: ج” ص75” ح7. 
للفلا 


قال: «فٍ شهر أيار وقد نمي فيه من أكل الملوحات واللحوم الغليظة» كالرؤوس ولحم البقر والغنم 
واللبن»» وقال (عليه السلام): «في شهر حزيران في جملة ما ينفع فيه الألبان والسمك الطري)”"2. 

وفي أحاديث طبخ اللحم باللبن للقوة("©. 

وفي أحاديث شرب لبن الأتان27؟ . 

فعن عيص بن القاسم, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: تغديت معه فقال: «أتدري ما هذا». 
قلت: لاء قال: «هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل)2©). 

أقول: الشيراز اللبن إذا استخرج ماؤه» ولعل معرب (شير باز) أي اللبن امخلول. 

وعن يحيى بن عبد الله» قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتينا بسكرجاتء فأشار بيده نحو 


واحدة منهن وقال: «هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل لناء فمن شاء فليأكل» ومن شاء 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١١١ المستدرك: جلا ص55؟١ الباب‎ )١( 

(0) انظر: المستدرك: جا ص5١٠‏ الباب ١9‏ من الأطعمة المباحة. 

(") انظر: المستدرك : جا ص ١١١‏ الباب 50 من الأطعمة المباحة. 

(5) المحاسن: ص 595 ح5045» والكافي: ج1 ص77 ح١»‏ والتهذيب: ج1 ص١ ٠١‏ ح578. 
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فليدع)”©. 

أقول: سكرحات جمع سكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل» ولعله معرب (طغارجه). 

وعن عيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب ألبان الأتن» فقال: 
«اشريها»” . 

وعن أبي مريم الأنصاري؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن شرب ألبان الأتن» فقال 
لي: دلا بأس بمام”". 

إلى غيرها من الأحاديث الواردة في مختلف أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل والمستدرك. 

ثم الظاهر أن اللبن الذي يؤتى به من بعض البلاد بصورة اللبن أو بصورة المحفف لا بأس بهء إلا إذا 
علم أن من حرام: أو البق .بحرام»- واذلك: لأصالة الل .والظهازة كما أن اللبن المصطبووع كيمياويا من 
الأصول قله أن امكو كة الاصول حجلال أيضا. 

وقد تحقق في كتاب النكاح أن لبن الحيوانات لا يوجب أحكام الرضاعء كما أن اللبن المصنوع 
نن أقنل اللرق أ نشيرة ال يواسي ذلك دزو لاه أن لين الاتان سوا كات وعخاة أو يندا حير فز ويك 


)١(‏ الكافي: ج5 ص 779 ح7, والمحاسن: ص 5415 ح0917. 

(0) الكافي ج57 ص 779 ج"23 والتهذيب: ج1 ص١ ٠١‏ ح579 » والمحاسن: ص 515 ح0511. 

(*) الكافي: ج5 ص 779 ح: » والمحاسن: ص 5945 ح047» والتهذيب: ج91 ص١ ٠١‏ ح٠55.‏ 
لا 


أو متروجة حلالاً أو حراماً لا بأس بهء لإطلاق الأدلة» ولا يشملهم دليل محرم اللحم لأنه 
منصرف عن الإنسان» ولذا جرت السيرة بإعطاء المرضى لبن المرأة» بالإضافة إلى أن مطلق إفرازات 
الإنسان فيما لم يعلم حرمته كالبول ولم يعلم حبغه حلال» لأطلاقات الأدلة, وخصوص ما دل على 
بعض الصغريات بعدم اتحاد المناط. 

فعن الحسن الصيقلء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في حديث: «أن امرأة بذية قالت له (صلى الله 
عليه وآله): ناوليي من طعامكء فناوطاء فقالت: لا والله إل الي في فيك فأخرج رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) اللقمة من فيه فناوها إياها فأكلتهاء قال أبو عبد الله (عليه السلام): فما أصابها بذاء حى 
فارقت الدنيا)0 . 

وعن زيد الشحام؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه كره أن بمسح يده بالمنديل وفيها شيء من 
الطعام 55 للطعام حى يمتصها أو يكون إلى حانبه صبي بمصها”". 

وعن علي بن جعفر» في حديث طويل قال: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر (عليه السلام) ‏ 
يعن الجواد ‏ ثم قلت: أشهد أنك إمامي عند الله» فبكى الرضا (عليه السلام)”". 


)١(‏ الكافي: ج” ص 77/١‏ ح7, والمحاسن: ص501 ح/78. 

() الكافي: ج51 ص 759١‏ باب التمندل ح”. 

() الوسائل: ج7١‏ ص ١175‏ الباب 17١‏ من الأطعمة المباحة ح5. 
إن 


وفيه تقرير الإمامين (عليهما السلام) لذلك» حيث لم ينكرا عليه؛ وفي أحاديث الصيام وغيره دلالة 
على ذلك أيضاًء بل ويدل على ذلك ما ورد في أن الإمام السجاد (عليه السلام) كان يبكي حى يختلط 
دمعه بطعامه. 

فعن ابن طاووسء, عن الصادق (عليه السلام): «إن زين العابدين (عليه السلام) بكى على أبيه 
أربعين سنة» إلى أن قال (عليه السلام): «وكان يبكي حى يبل طعامه بدموعه ويمزج شرابه بدموعه فلم 
يزل كذلك حي لق بالله عز وجل»”". 

وهناك روايات أخر مذكورة في الوسائل والمستدرك في باب جواز أكل لقمة حرجت من فم الغير 
ف كتاب الأطعمة فراجع» بل في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «شرب الماء من 
الكوز العام أمان من البرص والحذام)”". 

أقول::قذانيت» 3ق الطت اديت أن الماء الذي باشره جسم إنسان يكون ذا وقاية عن الأمراض. 

قم يشكل أها”فيق غلية" الحتيك خرداء٠‏ كباوقم الصلدرة وماء الآنف يعد انا خرك عن القن 
والأنقة عضوف 11 اقم اال ساع ملت حرا هله عم الفقياه. 

ثم إن لعاب الحيوان الحرام كالهرة ونحوها إذا احتلط بالماء حيث صار مستهلكاً لم يحرم وإلآ 
أشكل» للا عرفت من حرمة 


)١(‏ الملهوف: ص56١١‏ ط قم. 
(1) المستدرك: جلا ص77١‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح”. 
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أجزاء حرام اللحم» لبعض العمومات والمطلقات. 

وععوود ع ناوه بو نك قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة والبقرة رما درت 
من اللبن من غير أن يضريبما الفحل» والدجاجة ريعا باضت من غير أن يركبها الديكة» قال: فقال (عليه 
السلام): «هذا حلال طيب» كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل 
ذلك حلال طيبء وربما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال)'"2» فإن المفهوم منه لكونه 
في مقام التحديد حرمة ما كان من حرام اللحمء والله العالم. 


)١(‏ الكافي: ج” ص 5؟” ح7» والوسائل: ج1١‏ ص94 الباب 5٠‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
11" 





اله 8+ 7الشيور يق التقياء عد وان التيطيال لع مؤي ملافا نوات كان افيا 
يشترط فيه الطهارة أم لاء واستدلوا لذلك بالنجاسة فيما يشترط فيه الطهارة» وبأنه من الأعيان النجسةء 

وي خبر 00 العقول: «وكل أنواع التقفلب 07" بل تدملة إطللاق ريم اويل بل عن 
السرائر ادعاء تواتر الأخبار به. 

لكن في الكل نظرء إذ قد احتلف في بحاسة الشعر» وعلى تقدير التسليم فالإجماع منصرف عادة 


3 


إلى الاستعمال فيما يشترط بالطهارة؛ إلا إذا كان هناك دليل حاص»ء فتأمل. 
وحبر تحف العقول بالإضافة إلى أنه محتاج إلى العمل» يمكن تخصيصه هما سيأتٍ من الأحبار» ودليل 
تحريم الختزير منصرف إلى الإكل» ودعوى التواتر منظور فيهاء قال في الجواهر: لم نظفر بخبر واحد» كما 
اغترقت يق كشك اللداءة "هذا مطنانا إلى غير واتعدسن التصوض فته الجة :جا والسرخة تدلالة. 
كخبر برد الإسكافء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رحل خرازء لا يستقيم عملنا إلى 


بشعر الختزير نخرز به» قال: «حذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها ح 


() تحف العقول: ص ٠٠١‏ س 5. 
0 انظر الوسائل: ج5١‏ ص ”١4‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة. 
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يذهب دممه ثم اعمل ا 

وف حديثه الآخر» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إنا نعمل بشعر الختزير» فرعا 
نسي الرجحل فصلى وفيٍ يده شيء منه» قال: «لا ينبغي له أن يصلي وف يده شيء منه»» وقال: «خذوه 
فاغسلوه» فما كان له دسم فلا تعملوا به» وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه»". 

وغتن ستلييان الاشكاك: قال مبالة أنا عبد الله زليه الطلام) عى شعر الترير خرن قال زلا 
بأس به» ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي»”". 

وغ السين بن 'ززارة؛ قال كنت عند أى عبد الله (غليه السلام)» إلى أن قال: فشعر التزير 
عل حلا تسق امن البكر الي يشرب منها أو يتوضاً منهاء فقال: «لا بأس به)”"©. 

وعن برد»ء عن الصادق (عليه السلام)» حيث سأله عن شعر الختزير يعمل بهء قال: «خذ منه 
فاغسله بالماء حى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه» ثم احعله في فخارة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص18١‏ الباب 0/8 من ما يكتسب به ح7. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص18١‏ الباب 08 من ما يكتسب به ح5. 

() الوسائل: ج١‏ ص7 ٠١١‏ الباب ١7‏ من النجاسات ح". 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص 50” الباب ٠7‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
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به» وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة)0"©. 

وهذه الروايات مروية ف الكافي والفقيه والتهذيبء قال في الجواهر: (وليس في شيء منها اشتراط 
الضرورة)”2. 

نعم نسب إلى المشهور اشتراط الضرورة» وتخصيص الأدلة يما. 

هذاه لق يعظن 'الفقيناء: كالنديد: امرقطى قال بالطهارة سام إلى يعن اما تقدما بوما دل على 
طلمارنة الداع عط ادن اناو و مضه :ذهيت إل خدوان الاتضمال :إن كان كسا كالعاقنة ني 
لسارو طني القاعه ةن عورد الفادرد وزة كان مما الانشياط راطيا 

أما التفصيل بين الدسم وغيره فكأنه لعدم التلوث» فهو إرشاديء» مثل قوله (عليه السلام): «أما 
علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام». 

وبناء على القول بذلك في شعر الختزير يمكن التعدي إلى شعر الكلب أيضاً لوحدة المناط» وهمول 
بعض العمومات» لكن لم أر قائلاً به. 

كما أنه بناءء على المواز لا خصوصية للحبل» بل حال الحبل حال كل ما يحصل من شعره من 


فراش وغيره» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص18١‏ الباب 0/8 من ما يكتسب به ح7. 


(؟) جواهر الكلام: ج71 ص١٠5.‏ 
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(مسألة ه*): الأصل ف مال كل إنسان محترم المال ولو كان كافراً معاهداً الحرمة, بالأدلة الأربعة. 

كقوله تعالى: #ؤولة تاكلوا أموالكم بينكه بالباطل 20046 

وقوله (عليه الصلاة والسلام): «وحرمة ماله كحرمة 000 

والإجماع قطعي بل ضروري عند كافة المذاهب. 

ولا بأس بالإشارة إلى أن أحذ أموال الناس حرام» وإن اختلفت الشعارات كالتأميم والاشتراكية 
ونحوهما. 

نعم للدولة الإسلامية السيطرة على ما لم يسبق إليه أحد بقصد جعله للناس عامة وصرفه في 
مصالحهم» كما أن للدولة الإسلامية إخراج الكفار عن بلاد الاسلام إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين؛ 
وإنذارهم بأن يبيعوا أموالحم العامة أو الخاصة للدولة أو لأفراد المسلمين أو لمن شاءواء فيما إذا لم يكن 
المشتري موحباً بضرر آحر على المسلمين» كأن تومم الشركات الغاملة في بلاد الإسلام نما صاحبها 
الكفار إذا احتاروا أصحابا أذ أبدالها من الدولة فيما حيرهم الدولة بين أن تشتريها أو يبيعوها هم 
بأنفسهم لمن لا ترى الدولة ضررا في اشترائه لما. 

نع قينا إذا اضطرت"البؤلة مناه الشلين: الدقاعية عاك عا يعيدق غليه اياف امال الأمور نيه 

نعم فيما ! و3 و 


7 


)١(‏ سورة النساء: الآية 9؟. 


505 





إلى أحذ شيء من أموال الناس الذي ليس بخمس ولا زكاة» جاز ذلكء» ومن امتنع فله عقابه أو 
إحباره من باب إحبار ممتنع الحق. 

وكيف كانء فلهذا الكلام مقام آحر”"؛ وإنما الكلام الآن في أن مصاديق عدم جواز التصرف في 
أموال الناس بدون رضاهم أكل الإنسان لمال غيره إلا ما حرج» وهو من تضمنته الآية الكريعة. 

حيث قال سبحانه: #لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغْرَّجٍ حَرَيّ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَل 
5 4 0 0 ه رو 0 َه رو اه 6ه وو _ 36 وو 2 01 وو 
على انفسكم أن تأكلوا من ييوتكم أو بيوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أحرائكد أو تيوت أعمامكة أو يوت عمابك از يوت أحوالكه أو زيوت حالانكا أو ما املك 
مَفَاحَهُ أو صَدِيقكُم ليس عَلَبَكُمْ جُنَاحٌ أن تأكلوا جميعاً أو أَشتاناً 7" . 

وقبل أن نفسر الآية الكرية نأي إلى ذكر جملة من الروايات الواردة بهذا الشأن. 

كصحيح الحلبي, قال ساليف آنا عي لله (عليه السلام) عن هذه الآية» ما يع بقوله: أو 
صديقكم#» قال: «هو والله الرحل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنم"". 

وعن زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» قال في قول الله 


)١(‏ انظر كتاب (الحكم في الإسلام) من هذه الموسوعة (الناشر). 

(0) سورة النور: الآية .5١‏ 

(*) الوسائل: ج1١‏ ص 575 الباب 5؟ من آداب المائدة ح١.‏ 
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عزوجل أو صديقكم#: «هؤلاء الذين سمى الله في هذه الآية يأكل بغير إذفهم من التمر والمأدوم» 
وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجهاء وأما ما حلا ذلك من الطعام فلام0"©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» فيما رواه ججميل» قال: «للمرأة أن 1 وتتصدق» وللصديق أن 
يأكل في مزل أخيه ويتصدق)”". 

وقال زرارة: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية» فقال: «ليس عليك جناح فيما 
أطعمت أو أكلت ما ملكت مفاتحه ما لم تفسد)”". 

ومرسل ابن أبي عميرء عن أي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: أو ما ملكتم 
مفاتحه#: قال: «الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه»©). 

وي صحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ سألته عما يحل للرحل في بيت أيه من الطعام» 
قال: «المأدوم والتمر» وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها»"2. 

وو راان اسان عن رهد دارع 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 5"5 الباب 5؟ من آداب المائدة ح؟. 
() الوسائل: ج5١‏ ص 5"90 الباب 55 من آداب المائدة ح7. 
(9) الوسائل: ج5١‏ ص 5"90 الباب 55 من آداب المائدة ح5. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 5"95 الباب 75 من آداب المائدة ح0. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص 5"90 الباب 75 من آداب المائدة ح5. 
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السلام» في قول الله عر وجل: ليس عليكم جناح* الآية» قال: «بإذنه وبغير إذنهم"©. 

وت مرسل علي بن إبراهيم؛ قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) آخحى بين أصحابه» فكان 
بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرحل مفتاح بيته إلى أيه في الدين فيقول: 
حذ ما شئت وكل ما شئتء» وكانوا بمتنعون من ذلكء فيمتنعون من ذلك حى ربا فسد الطعام في 
البيت؛ فأنزل الله عز وحل: #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً# يعن حضر أو لم يحضر إذا 
ملكتم مفاتحه)”". 

إذا عرفت ذلكء نقول: إن الظاهر من الآية الذي عليه بعض المفسرين» أنه ليس في مواكلة الأعمى 
والأعرج والمريض حرج وإثم وخحوفء فإن الجاهليين كانوا يتجنبون مواكلة هولاء الثلاثة» أما الأعمى 
فكانوا يقولون: إنه لا ييصر فنحن نأكل طيب الطعام ولوجب غبنه» وأما الأعرج فإنه لا يتمكن من 
الجلوس على المائدة كجلوس الصحيح مما يسبب عدم تمكنه من التناول الكامل» وأما المريض فإنه لضعف 
شهيته يأكل قليلاً فيغين» أو أنهم كانوا يخافون من عدوى بعض الأمراض في الثلاثة» ولعل سبب قوله: 
(على) أي إههم لا حرج ولا ضرر عليهم» حى يوجب 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص5"6 الباب 75 من آداب المائدة ح/. 
() الوسائل: ج1١‏ ص5"6 الباب 5؟ من آداب المائدة ح8. 
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اجتنادهم؛ ثم عطف عليه سبحانه أنه لا حرج على إأنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم* والمراد بيت 
الإنسان نفسه إذا لم يعلم أن الماكول ماله أو مال غيره» لأصالة كون ما في البيت للإنسان إذا شك» كما 
ذكره بعض الفقهاء» أو بيت الزوج والزوجة أو بيت الأولاد» ولذا لم يذكر الأولاد والأزواج في الآية) 
ولذااقال وص اشعلينهو لم1 راث أطيب مايا كل اومن "كليةة وان ولنوتهن كوي 0 

وقال (صلى لله عليه وآله): وأنت ومالك بيلف 

أما المراد ب لما ملكتم مفاتحه# ما كان مفتاح البيت بيد الإنسان كالوكيل على الدار» والسيد 
بالنسبة إلى العبد وما أشبه» فالمراد بالملك السيطرة لا المالكية الحقيقية» والمراد ب (الصديق) ما يسمى في 
العرقك ستدينا ب الزاقنت رتفيجا أن سداد أن يأكل جمع أو فرد» سواء كان الجمع من المأذون لهم في 
الأكل أو مختلفين بين المالك والمأذون له ولعله لدفع توهم أن الجمع لا يحق لمم الأكل إذا كانوا من 
الملأذونين» لأنه يوجحب نفاذ المأكول» أو أن الجمع بين صاحب الدار والمأذون مشكل حيث أبيح للمأذون 
الأكل في غيبة صاحب الدارء أما إذا حضر فإنه يحتاج إلى الإذن الخاص» ولعل الرواية الي قالت: «حضر 
أو لم يحضر» إشارة إلى هذا المععئ. 


.75١١ح‎ ١١١7ص العوالي: ج؟‎ ١0 
.71١١ح‎ ١١7”ص‎ ١7ج العوالي:‎ 
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وكيف كانء فأصل المسألة لا إشكال فيه ولا حلاف نصاً وإجماعاء وإنما الكلام في فروع 
الوسالة: 

الأول: إن صور المسألة خمس, لأنه إما مع العلم بالرضاء أو مع العلم بعدم الرضاء أو مع الشك؛ 
أو مع الظن بالوجودء أو العدم. 

أما صورة العلم بالرضاء فذلك كاف بدون احتياج إلى إذن من الشارع. 

وأما صورة العلم بعدم الرضاء فلا إشكال في أنه لا يجوز الأكلء والآية منصرفة عن مثله» وادعى 
بعض الفقهاء الإجماع على عدم الحواز حينئك. 

أما الصور الثلاث الأخر» فالمشهور الجواز في صورة الظن بالرضاء كما هو المتعارف. 

وأشكل في الصورتين الأخريين من جهة أصالة عدم التناول إلا ما حرجء والقدر المتيقن من الخارج 
إنما هو صورة الظن بالرضاء وبذلك يفرق بين من ذكر في الآية وغيرهم» حيث لا يجوز التناول لغيرهم 
وإن ظن بالرضاء إذ #الظن لا يغ من الحق شيعا 9". 

لكن الظاهر عدم البأس في الصور الثلاث؛ لإطلاق الآية» وحرج صورة العلم بالعدم وبقي الباقي» 
ولذا احتار غير واحد كالحلبي والرياض وغيرهم خران الاك مظلفا. 

الثاني: الظاهر أنه لا فرق بين الزوجة أن تكون دائمة أو 


.75 سورة يونس: الآية‎ )١( 
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منقطعة؛ لصدق (بيوتكم) فيما إذا كان لما بيبت» وكذلك لا فرق في الأولاد بين الوالد والبنت. 

نعم إذا كانت متزوجة والمال لزوجها لم يجز ذلك؛ لأنه أكل لمال الأحنبي» كما أن المال لو كان 
لزوحة الولد لم يجز لعدم صدق (بيوتكم)» أو لأنه للأجنبية» وإذا شك فالأصل العدم؛ كما أن الظاهر أن 
بيت الربيبة ليس من (بيوتكم). 

وولد الشبهة ولد وولد الزنا ليس بولدء والمطلقة الرجحعية زوجة» وفيٍ تعدي الحكم إلى الرضاعي 
إشكال» من أنه لحمة كلحمة النسب» ومن انصراف الآية إلى النسببي» ولو شك فالأصل عدم الجواز. 

الثالث: هل يخص المأكول يما ورد في بعض الروايات المتقدمة» من التمر والأدام» أم يعم كل أنواع 
الطعام؛ المشهور الأول» ونزلوا ما في الروايتين على المثال؛ وها أن في الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضا (عليه السلام) قال: «لا بأس للرحل أن ياكل من بيت أبيه وأحيه وأمه وأخته أو صديقه ما لا 
يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه» مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك)0"©. 


.١ح من آداب المائدة‎ 7١ المستدرك: جا ص86 الباب‎ )١( 
ملحلا‎ 





ولذا قال في الجواهر: (إن مقتضى الإطلاق كتاباً وسنة وفتوى» عدم الفرق في المأكول بين ما 
يخشى فساده وعدمه) إلى أن قال: (لم أجد قائلاً باختصاص التمر والمأدوم). 

الرائع :ذكر. :فيعض ,الروايات المتضلاق أيضاء لكن لم أحد عامادً بذلك في صورة عدم العلم 
بالرضاء بل المنساق من الرواية صورة وحود شواهد الحال بالرضا ثما يورث الاطمئنان الذي هو علم 
عادي. 

وهل سائر التصرفات حاله الأكلء لعل الأقرب التفصيل بين ما يفهم من الأدلة بالمناط كالشرب 
والتدهين» فأي فرق بين أن يأك هيا من الدهن أذ يدهن به حسدهء وتخليل الإنسان بالعود والتوضي 
لأنه لا إطلاق ولا مناط. 

ولو شك في القدر أو الشيء فالأضل العدءه لذ شلك اق عدو أن .يا كل كل يوه أو أن يأكل 
ارهن عار ات هيما كاف لكل اكولك ار شف ةف سه وى سمال ثور ااانه دما شف 

الخامس: هل يخص الأكل هما يتعارف أكله كالطعام ونحوه» أو يعم نفائس الأطعمة كحب الذهب 
واللآلئ والأدوية الغالية النادرة» الظاهر الأول للانصراف» بل عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك» وقد تقدم 
أن الأصل مع الشك العدم. 

السادس: هل جواز الأكل خاص بصورة جواز الدخول؛ أم يجوز الأكل حى مع النهي عن 
الدحولء قولان» وقد أكثر الفقهاء 
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التكلم حول المسألة استدلالاً 5 لكن الظاهر عدم التلازم بين الأمرين» إذ النهي عن الدخول لا 
يلزم العلم بعدم الرضا في الأكل» فيكون الرضا مشكوكا أو مظنوناً الوجود أو العدم فيشمله إطلاق الآية 
والرواية والفتوى» وذلك كما نرى في العرف أن بعض الناس يكرهون دخول إنسان دارهم لكنهم لا 
يهتمون .ما أكل أو ما شرب من طعامهم وشراهم. 

السابع: الظاهر جواز التصرف ,بمقدار ما يستلزم الأكل ذلكء» دون غير المستلزم عرفاً» مثلاً الشرب 
يستلزم رفع الكوز إلى الفم» والأكل للطعام يستلزم حمل ظرفه لصبه في الآنية» أما إذا كان الطعام في 
صندوق مقفول فيشكل فتح الصندوق لأجل ذلكء فإن الإحازة في الشيء إجازة في مستلزماته العرفية 
دون ما لا يستلزمه. 

الثامن: الظاهر أن الأكل خاص بالدار وما يتبعه من أكل الإنسان بقايا الطعام خارج الدار» أما أن 
يحمل معه الطعام إلى خارج الدار ليأكله هناك فلاء وريما يقال: إن المناط موحود, وإذا شك في ذلك 
فالأصل العدم. 

التاسع: إعطاء الطعام لمن يستصبحه من طفل أو حيوان, فيه احتمالان» من المناط كأن يعطي 
الصديق ماء الشرب لولده» أو بعض حبات الحنطة للحمام الذي معه. ومن أنه حلاف الأصل فيقتصر 
فيه على صورة العلم بالرضاء بعد عدم شمول الأدلة له اللهم إلا إذا انطبق على المصاحب بعض العناوين 
كان صاحب الداخل الصديق الولد الصغير لصاحب الدار فيعطيه الطعام والماء. 


العاشر: الظاهر أنه لا فرق بين أن يقصد دخول الدور المذكورة بقصد الأكل أو بقصد آخرء 
لإطلاق الأدلة» فليس الحال هنا كما في حق المارة الذي اشترط فيه أن لا يقصد الأكل. 

الحادي عشر: الظاهر أن البيت ف الآية الكريمة من باب المثال» فالدكان والبستان والحمام ونحوها 
في حكم البيت» وذلك لعدم فهم الخصوصية؛ فالإشكال في ذلك كما عن بعض الأعلام غير تام. 

الثاي عشر: المراد بالآباء والأمهات الأعم من الأجداد والجدات, للإطلاق العري» خصوصاً وأنهما 
ول هن الأعماء :زالأحوال عرفا فالمناط«موعود:ق الأجداد :واكدداتك» آنا أعمام الأب ولام واحواهها 
ففي شمول الدليل لهم إشكالء ولا مناط» واحتمال الشمول بعيد» ولو شك فالأصل العدم. 

ومنه يعلم عدم دخول أولاد الأعمام والأخوال في الحكم. 

والظاهر أن الأخ والأححت والعم والخال يشمل الأبويئ» كما يشمل الأبي وحده والأمي وحده. 

وهل يحق الأكل من ببت ابن الأخ والأحت» كما يحق لابن الأخ والأخعت الأكل من بيت العم 
والخال» احتمالان» من وحدة المناط بل الأولوية» ومن عدم شمول اللفظ» والأصل العدم» ولعل الاحتمال 
الأول أقربء» أما سائر الأقرباء فلا. 

الثالث عشر: لو تبين بعد الأكل عدم رضا صاحب البيت» فالظاهر عدم الضمانء لأجازة المالك 


الحقيقى. 


نعم لو تبين بعد الأكل عدم كون الدار للمذكورين» احتاج إلى تحصيل الرضاء وإلا فالضمان؛ لأن 
الاشتباه لا يبيح أكل أموال الناس بدون رضاهم. 

الرابع عشر: هل يجوز أكل الشيء الذي لم يتعارف أكله. كأكل الباذنحان والباقلاء واللحم غير 
المطبوحاتء أم لاء احتمالان» من المناط» فإنه جاز أكله إذا طبخ فمع عدم الطبخ يجوز بطريق أولى» ومن 
عدم شمول الآية» لانصرافها إلى المتعارفء لكن الأقرب الأول. 

والظاهر أنه لا حق له في أن يأخذ المال من دور المذكورين ليشتري الطعام من السوق. 


(مسألة 77): البائع والمشتري على أربع صورء لأن البائع قد ل 
وعلى كل حال فالمشتري إما مسلم أو كافر. 

ففي صورة كون أحدهما أو كليهما مسلماًء لا إشكال في بطلان البيع» وكون الثمن لصاحبه؛ فإن 
لله إذا حرم شيئاً حرم تمنه©2: اللهم إلا إذا كان البائع مسلماً والمشتري كافراً غير محترم المال» فإنه يكون 
من إنقاذ المال من يده. 

وإن كان كلاهما كافرأء لم يصح البيع أيضاً واقعا لأن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم 
بالأصولء لكن حيث يقرون على دينهم يصح ترتيب الأثر على المعاملة» فإذا أعطى البائع الثمن لمسلم 
صح أن يعامل معه معاملة امال الصحيح: وكذلك إذا باع خحتيرء وكذلك في مثل أهل الخلاف إذا صح 
شيء عندهم كبيع النبيذ مثلاً» لقاعدة: «ألزموهم بما التزموا بمع7©. 

وفكلا يعلد و جه صيحة أن باحك التي والاع :شوب العضيية فق الأرنك فيا إذا كان نيعيا. 

وإذا أسلم الكافر البائع» صح له أن يأحذ ثمن الخمر والختزير الذي باعه لمثله حال كفره؛ لأن البيع 
ف وقته مقر به» وكذلك إذا أسلم المشتري وجب عليه الدفع» وهكذا لو أسلم كلاهماء ولا يحب على 


أحدهما إبطال المعاملة حال إسلامه إذا كان له الخيار في ذلك؛ لأنه لا دليل على لزوم الأخذ 


.5١١ح‎ ١١١ العوالي: ج” ص‎ ١ 
ح276 وفيه: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».‎ 0١5 العوالي: ج ص‎ )١( 
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بالخيار. 

ومنه يعلم حال ما لو أسلف في حمر أو خترير أو جعلها مهر الزوجة أو ضمن هما للمشتري» 
وكذلك سائر ا محرمات عندنا المحللة عندهم. 

وقد ورد في بعض صغريات المسألة روايات: 

كصحيح محمد بن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام): في رحل كانت له على رجحل دراهم؛ فباع 
خنازيرٌ وحمراً وهو ينظر فقضاهء قال (عليه السلام): «لا بأسء أما للمقضي فحلالء وأما للبائع 
اباك 

وف بر آخر: النصراني يتزوج نصرانية على ثلاثين دُناً من حمر وثلائين ختزيراً ثم أسلما بعد ذلك 
ولم يكن قد دحل يماء قال: «ينظر كم قيمة الخمر» وكم قيمة الخنزير» فيرسل بما إليها ثم يدحل 
عليها7"؟. 

وقد :تقلاة الكلم اق هده الألةم كما تقدم الكلام اي مسافل .حل لكين إذا القليت: خلا وأئه 
لوق اواج اتلس موف كاك وهر أن اسلا وانة انضرع شي دعن الزيوباك الأو كرت افاج 
والرماة: وعو قا اقطيلذ عن سل السكتضيق رفوم أن قياف عاري تقس طافرة و#لار ف فياف كل 
النجاسات 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١17١‏ الباب ٠١‏ من ما يكتسب به ح7. 
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الأخرء إلى غيرها من الأحكام المربوطة بالخمر المذكورة في كتاب الطهارة أو كتاب البيع أو 
كتاب النكاح. 

كما تقدم أيضاً كراهة الاستشفاء بالمياه الحارة الى تخرج من العيون؛ ولعله لمكان الضرر فإنه وإن 
افك جانا كيه يسه حجان ار 

إذ من المعلوم أن الأدوية تضر بقدر ما تنفع» ولذا يركب الطبيب الدواء من جملة أجزاء يصلح 
بعضها ما يفسد البعضء والمياه الحارة مفرد فلا مصلح معه. 

وتقاذع أنض] مقالة ف احسور "بشني واطفافض بو كل عوناموة حلي الجقافنة والطفارة: 


(مسألة 07"): يحرم سقي الأطفال وابحانين والبله والمخدّرء الخمر بلا إشكال؛ لأنه تصرف في الغير 
يدون ]33 إن كات السناق غيل ول» :ؤزإن كان السناقق ولي ليخن ايضياء لكان اتقبر قن مسيلة ول شوز 
للولي التصرف المفسدء ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك جملة من الروايات: 

كخير أبي الربيع» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قدسي: «لا يسقيها عبد لي صبياً ولا 
مملوكاً إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامق معذباً يعد أو مغفوراً له»(©. 

وخبر عجلان؛ قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المولود يولد فنسقيه الخمر» فقال: «ألا من سقى 
فواودا متك ا سلاة السمى اللجم وان شقن لم1 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام)» قال: «يقول الله عز وجل: من شرب مسكراً أو سقاه صبياً لا 
يعقل سقيته من ماء الحميم» 00 و ل 

ومن المنصال» عن علي (عليه السلام): «من سقى صبياً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل 


.١ح الكافي: ج1 ص95" باب شارب الخمر‎ )١( 
الكافي: ج1 ص95" ح5» والتهذيب: ج91 ص”7١٠ ح185.‎ )0( 
الكافي: ج17 ص97 ح.‎ )*( 

حل 


ثما صنع .مخر ج)200. 

وعن عقاب الأعمال؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من شرب الخمر سقاه الله من سم 
الأساودء .ومن سم العقارب» إلى أن قال وومن سقاها يهودياً أو 'نصرانياً أو ضابعاً أو من كان الناس 
فعليه كوزر من شريها»”". 

وعن الرضويء قال: «وروي أن من سقى صبياً جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حى 
تلن ولواق أ بذاء يفل واارلقة مففور اله ا لع 

وعن جامع الأخبار» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال في حديث في الخمر: «ألا ومن 
سقاها غيره يهودياً أو نصرانياً أو امرأة أو صبياً أو من كان من الناس» فعليه كوزر من شريها»». 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «وكل مسكر حمرء» وكل حمر حرام» إلى أن 
ا ال ل ا لكا 


.١19ص الخصال: ج؟‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص“573 7 الباب ٠١‏ من الأشربة ا محرمة ح/. 

(*) المستدرك : ج” ص18 الباب 5 من الأشربة المحرمة ح7. 

(:) المستدرك: ج77 ص178 الباب 5 من الأشربة المحرمة ح”. 

(5) المستدرك: ج” ص18 الباب 8 من الأشربة المحرمة ح5. 
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وعن تفسير أبي الفتوح؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إن الله عز وجل قال: وعزي ما من أحد 
تسق طنيا امقس عبارو قير إلا انهه لها من السددية يوم القيائة معدي كات ا و0 

ثم الظاهر أنه لا يجوز سقي الكافر المبيح لها أيضاًء لما تقدم في النصوصء ولأن الكفار مكلفون 
بالفروع» وعليه لا يجوز إعانتهم أيضاً على صنع الخمر أو ما أشبه. وكبير الكافر وصغيره في الحكم 
واحد. 

والظاهر أنه يحب منع الصبي عن شرهاء لأن المستفاد من الأدلة أن الله سبحانه لم يرد وجود هذا 
الشيء في الخارج» كما أنه يلزم منع الصببي عن القتل والزنا واللواط والسحق وما أشبه ذلك» وكذلك 
سائر من لا يعقل كالنائم والمحدّر وامجنون وما أشبه. 

ولو شرب الصبي أو من لا يعقل كان كمن يعقل في وحوب قيئه» لما في الخمر من الضرر البالغ؛ 
حعويها مها وره هن انا سنن ف ربزن الاك" ديعن ونا وأن تلك الأيام لا يقبل فيها صلاة 
الشارب”2» إذ يستفاد منها أن نفوذها في بدن الإنسان غير جائزء إذا كان بالامكان إفراغ البدن منهاء 
ولذا بقوع غددنا أنه لا حور أن يقرب :هيدا غير مسكرز إذا كان حول ف العدة إلى المسكرء للمقاط 
القطعي» ومقتضى 


)١(‏ المستدرك: ج77 ص178 الباب 5 من الأشربة المحرمة ح0. 
(1) انظر: الوسائل: ج١١‏ ص77/8 الباب ١04‏ من الآشربة ال محرمة ح5 وه و5 و7 و/. 
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القاعدة أنه بحرم على الصبي ذي الشعور شرهاء وأنه لو شربما عزر كما يعزر إذا سرق أو لاطء 
كما ذكروا في باب الحدودء وهذا وأمثاله استثناء من دليل رفع القلم. 

وهل يحرم سقي المسكر للحيوان أم لاء الظاهر الكراهة كما أفى به غير واحد» لأصالة عدم 
التحريم. 

فعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى أن يعالج بالخمر والمسكرء وأن 
تسقى الأطفال والبهائم» وقال: الإثم على من سقاها»”". 

وعن الفروع عن غياثء عن الصادق (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن 
تسق الذوان الخوة . 

وكذلك رواه التهذيب”". 

وعنه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى 
أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلكء» قال: «نعم يكره ذلك)0". 

ومنه يظهر أن الحكم كذلك في كل محرم. 

تعن اإذا كان سنقيها تمر سبي لفداة طلتبها أو قلفها تعر من 


.١ح المستدرك: ج”" ص18 الباب 8 من الأشربة المحرمة‎ )١( 
.77١ح‎ ١١ التهذيب: ج1 ص5‎ 9( 
ح777.‎ ١١ التهذيب: ج1 ص5‎ )5( 





جهة الإسراف, ولذا را يحتمل وحوب منع الدجاج والبهيمة ذات النتاج كالبيض واللبن من أكل 
العذرة إلى حد الجلل» لأنه يوجب الإسراف ف بيضها ولبنها ولو لأيام. 

ثم إنه يكره الإسلاف في العصيرء والظاهر أنه أعم من ببعه سلفاء أو ببعه مشروطا تأخيره» أو 
إجازة المشتري البائع بعد البيع تأخير إعطائه أو ما أشبه. 

لخبر يزيد بن خليفة» قال: كره أبو عبد الله (عليه السلام) بيع العصير بتأخير”"©. 

والتأخير شامل لكل الأقسامء ويكفي الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي للحكم بالكراهة .بمععى 
الاجتناب» تحفظاً على المكروه الواقعي في البين. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص194١‏ الباب 094 من ما يكتسب به ح”. 
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